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ديه ،الرقي بالحث العلميمن اجل التأسيس للقيمة العلمية و يكد دي هذا العمل إلى كل من يجد و  كما 
.إلى الأسرة الكريمة وكل من له فضل في انجاز هذا العمل

إلياس قرازة



الإهداء

هديه إلى الأسرة أما والدي رحمه االله وإلى أمي رفيقة دربي وعائلتي الصغيرة  وكروحدي هذا العمل إلى 
.الكريمة وكل من له فضل في انجاز هذا العمل

بدرة سايح



الملخص

.ملخص البحث

إذ كرســـت لهـــا حمايـــة جزائيـــة ، عـــديلقـــد دأبـــت التشـــريعات منـــذ القـــدم علـــى حمايـــة الأمـــوال العامـــة مـــن أي ت
الـذي يكـون المـال تحـت يـد الموظـف ،أكثرهـا  خطـورة هـي جريمـة الاخـتلاسو هدفها المحافظة علـى الأمـوال العموميـة

علـى الصـعيد الـدولي ، مجارات لتطـورات الحاصـلةو يسهل عليه ذلك بان يأخذه لنفسه و أو سلم إليه بسبب وظيفته
جريمـة أهمهـا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة نجـد أن و القوانين الداخليـة لتتماشـى مـن القـوانين الدوليـةطابقة لم، المشرع الجزائري

يطــور في آليــات المشــرعو مــن الاســتقلاللمعالجتهــا الاخــتلاس في ظــل التشــريع الجزائــري مــرت بعــدة محطــات رئيســية
مـن تطـور إلى غايـة أن هتدشـاهمـا و تمـن قـانون العقوبـا119القانونية لمكافحة الاختلاس انطلاقا من نـص المـادة 

الوقايــــــــة مــــــــن  الفســــــــاد المتعلــــــــق ب01-06قــــــــانون خــــــــاص يعــــــــالج هــــــــذه الجريمــــــــة تحــــــــت اســــــــم قــــــــانون اافــــــــرد لهــــــــ
ــذي الجريمــةمكافحتــهو  ــذا يكــون المشــرع الجزائــري في هــذا القــانون اخــتص  جــرائم أخــرى بقــانون خــاص يحمــي و ،

.المال العام

Abstract

A long time the legislation has protected public funds from any
infringement, as it has been devoted to criminal protection, aimed at
preserving public funds. The most serious is the embezzlement, which
is money under the hand of the employee or handed   because of his
job and easy to take it for himself.

For the developments taking place both at the international level or in
conformity with domestic laws to comply with international ones, the
most important of which is the United Nations Convention. The
Algerian legislator and independence are developing the legal
mechanisms to combat embezzlement from the text of Article 119 of
the Penal Code and its evolution. a special law dealing with this crime
under the name of Law 06-01 on the prevention and control of
corruption.



ــة مقدمــ



مقدمة

أ

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين أمـا بعـد ، الحمد الله رب العلمين
وضـــعت سياســـات لــذا، ممقــوت ومـــذموموك علـــى أن الفســاد ســـل، الســـماوية والمنــاهج البشـــريةالأديــانلقــد اتفقـــت 

.لمكافحته

مـــن انعكاســـاته تطـــور أســـاليب نهائـــل، كـــاإلا أن مـــا شـــهده العـــالم المعاصـــر مـــن تقـــدم علمـــي وتكنولـــوجي 
مشكلة معقدة بـالنظر إلى تعـدد صـوره وأنماطـه أصبححتى ، ووسائل ارتكاب الفساد الذي يتوسع بأشكال متجددة

.وسرعة تناميه وانتشاره على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية

جريمــة الاخــتلاس ومنهـاوبـذلك حضــت جـرائم الفســاد بصـفة عامــة بأهميــة بالغـة في جميــع التشـريعات الدوليــة 
فهــي مــن أكثــر الأعمــال خطــورة علــى ، بالمصــلحة العامــةفهــي مــن بــين الجــرائم المضــرة ، الخــاصأوفي القطــاع العــام 

الاقتصــاد الــوطني بــالنظر إلى مــا تســببه مــن اســتنزاف للكثــير مــن المــوارد الماليــة الــتي تســتهدف تلبيــة الحاجــات العامــة 
لات .وتحقيق التنمية في مختلف ا

ويلــه عــن الغــرض المعــدل لــه الخــاص وذلــك بتحأوفجريمــة الاخــتلاس تمثــل الاعتــداء الموظــف علــى المــال العــام 
ج لا ترتضيه المصلحة العامة وغالبا ما يكون هذا النهج هو مصـلحة الموظـف الشخصـية  قانونا والتصرف فيه على 

ـاله يوليهايخل بالثقة التي و ،وعندها يكون خائنا للأمانة الموضوعة بين يديه سـواء الإداريـة الأفراد في الدولة وأجهز
لأن هـــذه الثقـــة تعتـــبر مـــن بـــين العناصـــر الأساســـية لضـــمان حســـن الســـير الطبيعـــي للمصــــلحة ، منهـــا آو اقتصـــادية

باعتبارهـا تعـد مـن ، ونتيجة لذلك ازداد اهتمام مختلف الأنظمة القانونية بجريمة اختلاس المال العـام آو الخـاص،العامة
ــا تصــيب المصــلحة العليــ، المــوظفينوســطالجــرائم الخطــيرة والأكثــر شــيوعا في  ا للمجتمــع بصــفة مباشــرة ويكـــون لأ

ـا واسـتقرارها، ضررها عادة جسميا ـدد الدولـة في كيا وذلـك عنـد قيـام الموظـف بخيانـة الثقـة وضـعت فيـه مـن ، فقد 
تمع بصفة عامة .قبل الدولة بصفة خاصة وا

ري بتجـريم هـذا اعتـداء قـام المشـرع الجزائـأووعلى هذا الأساس ورغبة منه في حماية هـذا المـال مـن كـل انتهـاك 
فكـان يـنص علـى جريمـة الاخـتلاس في قـانون العقوبـات بموجـب ، الفعل واقر له جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعتـه

06/01مــن القــانون 29بالمــادة هاقبــل أن يــتم إلغاؤهــا وتعويضــ، والــتي عرفــت العديــد مــن التعــديلات119المــادة 
عتبرها رسميـا مـن جـرائم الفسـاد الـتي خصـها المشـرع الجزائـري بـالعلاج بالتالي او المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

.06/01من خلال القانون 

:  أهمية الموضوع

وتظهر أهمية دراسة جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه كموضـوع للبحـث مـن عـدة 
نواحي 



مقدمة

ب

الـــذين أصــــبحوا ، بـــين أوســـاط المـــوظفينيلاحـــظ انتشـــار مـــذهل لهــــذه الآفـــة:  مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة-
يســتعملون وظــائفهم لإشــباع أطمــاعهم الشخصــية أو أطمــاع الغــير والإثــراء علــى حســاب المصــلحة العامــة بــدون أي 

حينمـا منحـتهم إحـدى وظائفهـا  ، ويـتم ذلـك عـن طريـق القيـام بخيانـة الثقـة الـتي وضـعتها الدولـة فهـم، سبب مشـروع
افيــا للنظــام العـام والآداب العــام والــذي قـد ينجــر عنــه ضـرر مــادي أو معنــوي يصــيب فهـم يتخــذون ســلوكا انحـرافي من

ومــن ثم فإنـه ينبغـي علــى هـؤلاء المــوظفين ، المصـلحة العامـة الــتي يسـعى المشـرع حمايتهــا مـن أي اعتـداء قــد يقـع عليهـا
.خاصةأوعامة ، التحلي بروح الإخلاص والثقة وحفظ الأمانة المسلمة إليهم سواء كانت أموالا أو أشياء

، حيث تثـير مسـألة تجـريم هـذا لها أهمية بالغة في نطاق القانونإن جريمة الاختلاس :  من الناحية القانونية-
قـود دراسـة هـذه الجريمـة إلى التسـاؤل عـن تجـريم تكمـا ،  الفعل وفق قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه طابعـا خاصـا

ا ؟ والتعــرف علــى معــنى الموظــف العــام في ظــل قــانون الوقايــة مــن الفســاد ســابقالعقوبــاتفعــل الاخــتلاس وفــق قــانون 
.بالإضافة إلى العقوبات المقررة لمرتكب مثل هذا الجرم، ومكافحته

ـا ، فمن الملاحظ أن جريمة الاختلاس هي من الجرائم المضـرة بالمصـلحة العامـة:  من الناحية العملية- إلا أ
بـذلك للحـد مـن ، أولئك الموظفين الـذين اسـتغلوا وظـائفهم للقيـام بأعمـال اختلاسـيلم تحفظ بالتطبيق الصارم اتجاه 

هـذا الجــرائم يجـب التطلــع لرقابــة جـادة تســاعد علـى تطبيــق مبــادئ الوقايـة مــن الفسـاد الــتي نــص عليهـا قــانون الوقايــة 
.، ومن تم تطبيق الردع على مرتكبيهامن الفساد ومكافحته

:الباحثالصعوبات التي واجهت 

فجلهـا كانـت صعب، ويرجع ذلك إلى قلة المراجع المتخصصة في هذا الميـدانالبحث فيهالموضوع مهم لكن 
أن نحــاولعلــىناحرصــفإننــالكــن ورغــم ذلــك ،عامــة في شــرحها لجريمــة الاخــتلاس مثلهــا مثــل بــاقي الجــرائم الأخــرى 

لعامــة أو المقــالات الــتي كانــت لهــا شــأن في الاطــلاع علــى اكــبر عــدد ممكــن مــن المراجــع ســواء تعلــق الأمــر بالمؤلفــات ا
.أو مذكرات تخرج سابقةشرح الجريمة 

المنهج المتبع فقد التزمت في هـذه الدراسـة بـالمنهج التحليلـي وذلـك باسـتعراض مفهـوم جريمـة :منهج المتبعال
ــا الأساســية الــتي تقــوم عليهــا ومــا تثــيره مـن إشــكالات قانونيــة كمــا حاولــت قــدر هــا  مكافحتآليــات، و اخـتلاس وأركا

الإمكان الالتزام بحدود الإشكالية المطروحة وعدم الخروج عنهـا إلا مـن حيـث علاقتهـا بـبعض المواضـيع الأخـرى الـتي 
ال .تحتاج إلى توضيح في هذا ا

الاخــتلاس جريمـةبــان جعـل إلـى أي مـدى وفــق المشـرع الجزائـري:ليـه الإشـكالية المطروحـة تتمثــل فيوع
؟جرائم القانون العامعن باقي مستقلة 



مقدمة

ج

دراسـة الجريمـة مـن الناحيـة الموضـوعية       النتيجة المرجوة لابد من معالجـة هـذه الجريمـة مـن خـلال إلىولكي نصل 
.التطور التاريخي المنتهج لمكافحتها كما تبينه الخطة المتبعةو 

:خطة البحث

:تم تقسيم البحث إلى فصلينتأسيسا على ما تقدم

ـــانوني لجريمــة الاخــتلاستطرقنــا إلى ففــي الفصــل الأول  ـــار القـ الــذي تضــمن مبحثــين خصــص المبحــث و الإطــ
.المبحث الثاني جريمة الاختلاس من قانون العقوبات إلى قانون مكافحة الفسادو الأول إلى تجريم فعل الاختلاس

الأحكــام الجزائيــة الأولمن مبحثــين آليــات مكافحــة جريمــة الاخــتلاس، الــذي تضــلثــاني بعنــوانالفصــل اأمــا
.الاتفاقية الدولية لمكافحة الاختلاسو الثاني الهيئات الوطنيةو لمتابعة جريمة الاختلاس

.توصيات في هذا الموضوعو ن نتائجالدراسة مإليهما انتهت إلىنستعرض الأخيروفي 



:

لجريمة
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ـــدولي بظـــاهرة الفســـادلم يكـــن اهتمـــام  تمـــع ال هـــذا راجـــع إلى إدراك خطـــورة هـــذه الظـــاهرة ، و جديـــداأمـــراا
مـن خـلال الجـرائم الـتي تقـع ،أمنهـا و الاقتصـادي للمجتمعـاتو السياسـيالتطـور و التنميـةمدى تأثيرها السلبي علـى و 

.يقوموا باختلاسهو على الأموال من فئة الموظفين الذي عهد إليهم المال العام

مــن خــلال إصــداره ،فكــرة مكافحــة جريمــة الاخــتلاسلحة العامــة نجــد أن المشــرع بلــور مراعــاة للمصــو غــير انــه
خــلال قــانون العقوبــات أو قــانون مكافحــة الفســاد هــذا نجــده مــنو ريم هــذا الفعــل مــن خــلال تجــلقــوانين لمكافحتهــا

ـا منفصـلة عـن و المشـرعأهـم المحـاور الـتي تطـرق إليهـا نالتي كانـت جريمـة الاخـتلاس مـ باعتبارهـا جريمـة قائمـة بحـد ذا
.باقي الجرائم الأخرى

فعــل تجــريمســنتطرق إلىالأولمــن خــلال المبحــث مبحثــين و بــذلك ســنتطرق في هــذا الفصــل بتقســيمه إلى 
.الجرائمتمييز جريمة الاختلاس عن غيرها من سنتطرق إلى الثاني من خلال المبحث والاختلاس
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.تجريم فعل الاختلاس: المبحث الأول

يتصــرف فيهــا بطريقــة غــير مشــروعة و الاخــتلاس هــو جــرم يقترفــه شــخص مــؤتمن علــى ممتلكــات الغــير
هي تختلف عن باقي الجـرائم الواقعـة علـى الأمـوال آو المرتكبـة مـن الموظـف العمـوميو ،له الشخصيلاستعما

ـا منتشـرة بـين فئـة الموظفــــين،الـنظم القانونيـةو لهذا أصبحت عديد الأنظمـةو  ـذه الجريمـة كو المشـرع و ،ـتم 
جريمة خيانة و من موضع في القانون العقوبات من ذلك جريمة السرقةأكثرالجزائري عالج فكرة الاختلاس في 

يكــون التقســيم علــى النحــو التــاليأنولتعريــف هــذا الفعــل ارتأينــا ، الأمانــة انتهــاء بقــانون مكافحــة الفســاد
.جريمة الاختلاس في المطلب الأول وتمييز جريمة الاختلاس عن باقي الجرائم في المطلب الثانيمفهوم

.جريمة الاختلاسمفهوم: لب الأولالمط

الـتي تطـورت ،أتي على رأسها جريمـة الاخـتلاستو بأهمية بالغةتخص الجرائم الاقتصادية في التشريعات الدولية 
تعريــف جريمــة الاخــتلاس كــي لا و في التشــريعات الدوليــة مــن خــلال تحديــددقــةأكثــرمــن مفهــوم مطلــق إلى مفهــوم 

الثـــاني و ـغة واصـــطلاحالــــــــريمـــة لاخـــتلاسجالتطـــرق إلى تعريـــف تقســـيم المطلـــب إلى فـــرعين الأول يجـــدر بالـــذكر إلى و 
. أركان جريمة الاختلاس

.الاختلاستعريف جريمة: الأولالفرع 

:تعريف الجريمة: أولا

لقانونيــة الــتي هــذا لا يعتــبر تميــز منــه أو مخالفــة بــاقي الأنظمــة او المشــرع الجزائــري لم يتطــرق إلى تعريــف الجريمــة
ولكـن خـلاف لـذلك ، يـرى انـه تقصـيرو من الفقهـاء مـن يعيـب المشـرع علـى هـذا الإغفـال، و تسير على نفس المنهج

البحــث عــن إلىهــذا مــا يــدفعنا ، إنمــا هــو مــن اختصــاص الفقــهو الأمثلــة ليســت مــن عمــل المشــرعو وضــع التعــاريف
.تعريف الجريمة في مجالات علمية مختلفة على الشكل التالي

بالجريمـة ذلـك أذنـب يقصـدأيجـرم إذا عظـم جرمـه ، و ورد على لسان العرب أن جـرم بمعـنى جـنى جريمـة: لغة
.1المشين أخلاقياعند العموم الناس تعتبر الفعل و رريـــــــــالفعل الذي ينطوي على طابع ش

يكـون خـروج و ضـدهاأويكـون منافيـا للـنظم الاجتماعيـة السـائدة و ي يتم ارتكابـهذهي الفعل ال:اصطلاحا
تمــعو أي هــو الســلوك الغــير الايجــابي، عــن القــانون يتطلــب ردع مــن الســلطة العامــة علــى شــكل و غــير مقبــول في ا

.جزاء

2017دون طبعـة، دار بلقـيس للنشـر، الجزائـر، ،)دراسـة مقارنـة(القـانون الجنـائي العـام ،عبد الرحمان خلفي- )1

65ص
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.تعريف الاختلاس: ثانيا

تخـــتص الجـــرائم بأهميـــة بالغـــة في التشـــريعات الدوليـــة وعلـــى رأســـها جريمـــة الاخـــتلاس الـــتي تطـــورت مـــن مفهـــوم 
مطلق في القانون الروماني إلى مفهوم محدد في القانون الفرنسي وجرم الاختلاس هو جـرم يقترفـه شـخص مـؤتمن علـى 

ونيـة لاسـتعماله الشخصـي وفي هـذا يجـب أن نتطـرق لمفهـوم ممتلكات الغير ويسمى موظف ويتصرف بطريقـة غـير قان
.الاختلاس لغة ثم اصطلاحا

بالعودة إلى المفهوم الأصلي للاختلاس نجد أن الاخـتلاس مـن خلسـت الشـيء  واختلسـته وتخلـــــسته إذا : لغة
.1استلبته والتخالس السالب والاختلاس كالخلس

.بنية التملكو على حيازة المال المنقول من صاحبه دون رضاهءهو الاستيلا: اصطلاحا

ـا″أيضــاوتعـرف  ال تحويــل المــأوالشـيءملكيــة اغتصـابمجمــوع التصـرفات الماديــة الــتي تصـاحب عمليــة بأ
إليـــهالـــذي انتهـــى ، و بـــه القـــانونيـــأمرالتصـــرف فيـــه بحســـب مـــا أوحفظـــه أمـــرللجـــاني الموصـــل) الخـــاصأوالعـــام  (

2″التصرف في المال على نحو ما يتصرف المالك بملكه، و الملكية شخصية للجانيإلىبموجب وظيفته 

.تعريف جريمة الاختلاس: ثانيا

شموليـة لهـا أكثـرتعريـف لإعطـاءفكانت محاولـة ، العامةالأمواللقد تعددت التعاريف الفقهية لجريمة اختلاس 
احـدو إطـارجـل التعـاريف تصـب في أنإلارغم الاختلاف المتباين و كنالمكونة لها،ولالأساسيةمن خلال العناصر 

.ف عموميظهو مو و التي تتفق على القائم بالاختلاسو تكاد تكون متفقة في ذكر جميع العناصر المكونة للجريمةو 

ـــاوفي الفقـــه الجزائـــري عـــرف جريمـــة الاخـــتلاس  عامـــةالأمـــوالبـــدون وجـــه حـــق علـــى و اســـتيلاء الموظـــف"بأ
.3"بمقتضى وظيفتهأووجدت في عهدته بسبب خاصة أو 

اأخرفي حين عرفها جانب  تعـبر عنهـا في ، و التصـرفات الـتي تـلازم نيـة الجـانيأوالمادية الأعمالمجموعة "بأ
مؤقتــــة، الحيــــازة تامــــة      و ل حيازتــــه مــــن حيــــازة ناقصـــةمحاولتـــه الاســــتيلاء التــــام علـــى المــــال الــــذي بحوزتــــه،وذلك بتحويـــ

.4"دائمةو 

.30ص 1968، بيروت، دار المشرق، الأبجديالمنجد ، نعمةأنطوان- 1
.90ص ،2015، الجزائر، بيت الحكمة،أولىطبعة ، جريمة اختلاس المال العام،محمد رضا عيفة- 2
1980سنة ، البعثدار ،1طالقسم الخاص،محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، ، سليمان بارش- 3

.60ص 
ديوان المطبوعات الجامعية سنة ،2طالقسم الخاص،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، ، سليمانعبد االله - 4

.93ص 1989
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ـــا ـــا اســـتيلاء علـــى حيـــازة الكاملـــة للمـــال، ويكـــون ذلـــك بعـــدم علـــم"أمـــا آخـــرون فيعرفو رضـــي المالـــكو بأ
ذا الاستيلاء .1"أو الحائز 

، نجــد أن تعريــف الاخــتلاس كلــه منصــب علــى مــن خــلال التعــاريف الــتي حــاول أن يضــعها الشــراح الجزائــريين
قــام بتحويــل الحيــازة مــن الناقصــة إلى الكاملــةو بحكــم وظيفتــه أو بســببهافئــة الموظــف العمــومي الــذي عهــد إليــه المــال

الأمــينهــو تحويــل و بالفرنســيةDétournementيضــيف احســن بوســقيعة ان الاخــتلاس هــو مــرادف لمطلــح و 
ائيةإلىحيازة المال من حيازة وقتية  .2"مدير البنك الذي يستولي على المال المدع به"مثال عن وأعطىحيازة 

:جريمة الاختلاسأركان:  الفرع الثاني

:الركن الشرعي :  أولا

المتعلـق 01- 06من قانون العقوبات الملغـاة بموجـب قـانون 119نصت عليه نص المادة هو ماو- 
المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد01- 06مـــن القـــانون رقـــم 29نـــص المـــادة و مكافحتـــهو بالوقايـــة مـــن الفســـاد

ــــهو  غرامــــة ماليــــة مــــن و )10(عشــــر ســــنوات إلى) 02(يعاقــــب بــــالحبس مــــن ســــنتين"علــــى تــــنص، مكافحت
بـدون و يتلف أو يبـدد أو يحتجـز عمـدا أودج كل موظف عمومي يختلس 1.000.000إلى200.000

أيـة ممتلكـات أو أمـوال ، وجه حق أو يستعمل على نحو غير شـرعي لصـالحه أو لصـالح شـخص أو كيـان أخـر
ا أو أوراق مالية عمومي 3."بحكم وظائفه أو بسببهاإليهة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد 

:الركن المادي: ثانيا

يتحقــق الــركن المــادي في جريمــة الاخــتلاس بإتيــان الجــاني فعــل الاخــتلاس الــذي يقــع علــى المــال العــام 
رم و محليمكن تفصيل الركن المادي في و الذي بحوزته بسبب وظيفته الجريمة و علاقة الجاني بمحل السلوك ا

.4الجريمة

:السلوك المجرم- أ

ديـــوان القســـم الخـــاص،شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــري، ، علـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي وفتـــوح عبـــد االله الشـــاذلي- 1
.326ص 1999سنة ، المطبوعات الجامعية

،منقحــة7ط، دار هومــة،الإعمــالو جــرائم المــال- جــرائم الفســادالــوجيز فــي القــانون الخــاص، ، احســن بوســقيعة- 2
.26ص 2008سنة ، 2ج، متممة في ضوء قانون المتعلق بالفسادو 

يتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد، 2006فبرايـر سـنة 20الموافـق ، 1427محرم عـام 21مؤرخ في 01- 06قانون رقم - 3
.14الرسمية عدد الجريدة ، مكافحتهو 

يتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد، 2006فبرايـر سـنة 20الموافـق ، 1427محرم عام 21مؤرخ في 01- 06قانون رقم - 4
.14الجريدة الرسمية عدد ، مكافحتهو 
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ـــرم في جريمـــة الاخـــتلاس يظهـــر في ، الاخـــتلاس ، الســـلوك  ، التبديـــد ، الاحتجـــاز عمـــدا الإتـــلافا
.، الاستعمال على نحو غير شرعي للمالبدون وجه حق 

:الاختلاس- 1

او باسـم الدولـةو بحكـم وظيفتـهحيازة ناقصةيحوزه الموظفالذيالتحويل المهو  رد بـيلتـزم ولحسـا
كاملــة علــى ســبيل حيــازة  إلى، التصــرف فيــه علــى الأوجــه الــتي يحــددها القــانونآوهــذا المــال أو اســتعماله 

إنما تشمل كـذلك و لا تقتصر على حماية الأموال العامة العلة في تجريم هذا الفعل أنالتملك،و ما يلاحظ 
و التصـرف فيـه وظائفهم تسـلم المـال المنوط لهم بمقتضى ،حماية الثقة في الدولة متمثلة في شخص موظفيها 

.1في الدولةالأفرادضمانا لثقة على النحو الصحيح و الأمن ،

:الإتلاف- 2

هـلاك المـال ممـا إلىتصرف يصدر من الموظف المـؤتمن علـى المـال بحكـم وظيفتـه يـؤدي أوهو كل فعل 
.2رق أو التمزيقائيا سواء عن طريق الحصلاحيته أويفقده قيمته 

:التبديد-3

أيأورهنـــه أووهـــذا عـــن طريـــق بيعـــه 3هـــو تصـــرف الموظـــف في الأمـــوال المســـلمة إليـــه تصـــرف المالـــك
إليـه حفـظ الموظـف المعهـودة ذلـك هـو تصـرف أمثلـةيصدر من الموظف تجاه هذا المـال ، و مـن أخرتصرف 

هـو قيـام الجـاني بتصـرف في المـال و التبديد في هـذه الحالـةالمحجوزات ويتصرف فيها بالبيع أو الهبة او الهدية
الذي بعهدته على اعتبار انـه مملـوك لـه، وهـو معـنى مركـب مـن فعـل عـادي وهـو التصـرف في المـال ومـن فعـل 

4"قبلي يقترن به وهو نية إضاعة المال 

جامعة وهـران، كليـة الحقـوق ماجستير، رسالة،جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد،بكوش مليكة - 1
53ص.2012/2013سنةوالعلوم السياسية، قسم الحقوق، وهران،

مذكرة دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في ظل الوقاية من الفساد و مكافحته،رمزي بن الصديق ،- 2
.31،ص2013- 2012سنة- ورقلة- الماجستير في الحقوق تخصص القانون الجنائي،كلية الحقوق،جامعة قاصدي مرباح

.31،صالمرجع السابقرمزي بن الصديق ،- 3
.210ص 1988، الدار الجامعية، الإسكندرية، قانون جنائي قسم خاص، محمد زكي أبو عامر- 4
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وضوعة تحت تصـرفهمما جرى عليه العرف من استهلاك الموظفين لأغراض خاصة لا يعد اختلاسا و
كـان موظــف عهــدة إليــه بحكـم وظيفتــه أمــوال منقولــة علـى شــكل أغــراض مكتبيــة ،للمنفعــة فقــطلاسـتعمالها 

.1للمنفعة فقطتصرف في جزء بسيط منها كأوراق أو حافظات 

:الاحتجاز بدون وجه حق- 4

ليست ) الموظف( الجاني أنالمقصود به تعطيل المصلحة التي اعد المال لخدمتها،و احتجاز المال يفيد 
الزبـــائنأمــواللديــه الرغبــة في التصـــرف في المــال و الظهــور بمظهـــر المالــك الحقيقــي مثـــال الموثــق الــذي يـــودع 

.2بدلا من إيداعها في حساب الزبائن في الخزينة العموميةفي حسابه الخاص 

:الاستعمال على نحو غير شرعي للمال- 5

بمجــرد اســتعمال أشــياء،الموظــف قــام بفعــل الاخــتلاس أنالمشــرع الجزائــري نــص صــراحة علــى اعتبــار 
ا . أو أموال عامة أو مجرد الانتفاع 

المــال العــام، دوناخــتلاسبســببها علــى نحــو غــير شــرعي مرتكبــا لجريمــة تكــون عهــدت إليــه بحكــم وظيفتــه  أو 
.3.عنصر التكرار أو حصول الضرراشتراط

:محل الجريمة- ب

مـــن قــانون الوقايـــة مـــن الفســاد و مكافحتـــه محــل جريمـــة اخــتلاس المـــال العـــام       29لقــد حـــددت المــادة 
.المتمثلة في الممتلكات ، الأموال ، الأوراق المالية العمومية و الخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة

امن نفس القانون 02من المادة 6عرفتها الفقرة:الممتلكات- 1 أنواعهـاالموجودات بكل (( بأ
السـندات أوغـير ملموسـة،و المسـتندات أوغير منقولة، ملموسـة أوغير مادية منقولة أوسواء كانت مادية 

اأوالقانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات  )).وجود الحقوق المتصلة 

المنقولـة و العقاريــة و الـتي لم يكــن يشـملها التجــريمالأمــوالو بحسـب المـادة فــان الاخـتلاس يقــع علـى 
.4بحتةأدبيةتكون لها قيمة أنقيمة مادية ،بل يكفي للأموالتكون أنفي التشريع السابق،كما لا يشترط 

جرائم المال والأعمال ، جرائم التزوير ، ، الجزء الثاني ، جرائم الفسادالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة ، - 1
26ص2006الطبعة الثالثة ، دار هومه ، الجزائر ، ، 

27صنفس المرجع أحسن بوسقيعة ، - 2
،أطروحــــة دكتــــوراه في القــــانون الجنــــائي جــــرائم الفســــاد المــــالي و دور مكافحتهــــا فــــي التشــــريع الجزائــــريعمــــر حمــــاس ،- 3

.52و51ص2017-2016سنة -السياسية ،جامعة تلمسانللأعمال،كلية الحقوق و العلوم 
.33رمزي بن الصديق ،نفس المرجع ،ص- 4
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ـــا النقـــود ســـواء أكانـــت ورقيـــة أو معدنية،وقـــد يكـــون المـــ:الأمـــوال- 2 ال محـــل الجريمـــة مـــن و يقصـــد 
الأموال العامة التي ترجع ملكيتها لدولة أو من الأموال الخاصة ،كأموال الودائع المودعة مـن الزبـائن كـأموال 

. 1المودعة لدى الموثق أو المحضر القضائي

و السـهم هـو سـند قابـل لتـداول وهي الأوراق المتضمنة القيمة الماليـة كالأسـهم : الأوراق المالية- 3
ــا التجــار و تتــداول الأوراقهــي 2و الســنداترأسمالهــاتصــدره شــركة مســاهمة كتمثيــل لجــزء مــن  الــتي يتعامــل 

.3و هي الصكوك و السفاتجو الأوراق التجارية خلفا للمعاملات النقديةفيما بينهم 

يه في الأنواع الثلاثة السابق ذكرها وهذا يشمل كل ما لم يتطرق إل:الأشياء الأخرى ذات القيمة- 4
يقوم الموظف ،أو غيرها من الوثائق 4الاستئنافتبشرط أن تكون لها قيمة ،ومثال ذلك كالمحاضر و شهادا

.  بإتلافها او يقوم موظف بسحب وثيقة مهمة من ملف كشهادة مرضية 

:علاقة الجاني بمحل الجريمة- ج

ــامـن قــانون الوقايــة مـن الفســاد و مكافحتـه نجــد 29المــادة إلىبـالرجوع  أناشـترطت لقيــام الجريمــة أ
يكــون الموظــف حــائزا للمــال حيــازة ناقصــة بــل يتعــين أنولا يكفــي يكــون المــال المخــتلس مــن قبــل الموظــف، 

ة بــــين تتــــوافر صــــلة ســــببيأنيكــــون وجــــود المــــال في حيازتــــه بســــبب الوظيفــــة أي أنلقيــــام جريمــــة الاخــــتلاس 
.قانوناممارسة الاختصاصات المخولة للموظف و اكتساب حيازة المال

تقـوم إنمـاو 5تقومللمال و بين وظيفته ،فان الجريمة لاالموظفلم تثبت العلاقة السببية بين حيازة إذا
ــــة أوفي حقــــه جريمــــة الســــرقة  ــــةخيان ــــك،6الأمان ــــال ذال ــــه بســــرقةومث ــــد المحكــــوم علي ــــب للبري كالخــــادم في مكت

28صنفس المرجع أحسن بوسقيعة ، - 1
ت.المتضـــــــــــــــــمن ق75-59مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــر رقـــــــــــــــــم 543إلى 389ظمهـــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــرع بموجـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــواد مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد ن- 2

مكـــــــــــــــــرر إلى543ثّ م أضـــــــــــــــــاف إليهـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــواد مـــــــــــــــــن 101العـــــــــــــــــدد ، 1975ديســـــــــــــــــمبر ، 19ج ر ج ج مؤرخـــــــــــــــــة في 
ت.المتعلقـــــــــــــة بســـــــــــــند الخـــــــــــــزن وســـــــــــــند النقـــــــــــــل وعقـــــــــــــد تحويـــــــــــــل الفـــــــــــــاتورة ، وذلـــــــــــــك بموجـــــــــــــب تعـــــــــــــديل ق18مكـــــــــــــرر 543

08بالمرسوم التشريعي رقم  – وما بعدها4 .ص1993أفريل ، 25المؤرخ في 93
هومه للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، الجزائـر ، الطبعة الرابعة ، دارالوجيز في شرح الأوراق التجاريةمحمد الطاهر بلعيساوي ، - 3

.8ص2012
.28صنفس المرجع أحسن بوسقيعة ، - 4
.56صنفس المرجع ، عمر حماس - 5
.31و30صنفس المرجع أحسن بوسقيعة ، - 6
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في فرنسا،والتي كان منوط به أعمال النظافة و ترتيب المكاتب فاستولى على أموال من احد الأدراج الخاصـة 
.1بتوزيع الطوابع

علاقــة ) الموظــف(يكــون للجــاني أنمــن قــانون مكافحــة الفســاد يســتنتج 29خــلال نــص المــادة ومــن
للمال،وان يكون سلم المـال للموظـف بحكـم فو هذا عن طريق الحيازة الناقصة للموظ) المال(بمحل الجريمة 

.2بسببهاآوالوظيفة 

:للمالفالحيازة الناقصة للموظ- 1

يجــب أن يكــون المــال المخــتلس موجــود في الحيــازة الناقصــة للموظــف،بمعنى يكــون لــه الســيطرة الفعليــة 
على المال،فهو ليس صاحب المال وإنمـا يلتـزم بالمحافظـة عليـه أو يسـتعمله أو يتصـرف فيـه علـى النحـو 

ـم 3الجريمـة لا تقـع إذا كـان المـال في حيازتـه الكاملـةأنالذي يحدده القانون،و يترتب على ذلك  ،ولا 
ــا الموظــف المــال فقــد يــتم التســلم بوصــل اســتلام أو غــيره، إلا أن الأصــل يكــون  الوســيلة الــتي اســتلم 

المتعلقـة بجنحـة 376التسليم بأحد عقود الأمانة المنصوص عليها في قانون العقوبات و لسيما المادة 
يكــون التســليم بطريقــة أخــرى غــير عقــود الأمانــة كــان يســلم المــال مــن صــاحبه إلى خيانــة الأمانة،وقــد

ا هذا الموظف 4.الموظف مباشرة او عن طريق الإدارة التي يعمل 

:أن يكون التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها–ب 

المـال يعتـبرالوظيفـةيكون مختصـا بمقتضـىأناستلام المال من مقتضيات العمل معناه يكون أنيجب 
تجعـل أنبان كان من خصائص هـذه الوظيفـة بمقتضاهاوجد بين يديه إذافي حيازة الموظف بسبب الوظيفة 

، تطبيقا لذلك يرتكب جريمة الاختلاس رجال الضبط القضـائي الـذي يضـبط أثنـاء تفتيشـه، و في متناول يده
، فالقـــانون لا يتطلـــب ســـوى أن 5يســـتبقي منهـــاوأمنزلـــه أشـــياء ثم يســـتولي عليهـــا لنفســـه أولشـــخص المـــتهم 

قـرار إداري أو أمـر أولائحـة أو، قـانونالذا الاختصـاص بمقتضـى لهتكون الوظيفة هي سبب حيازة الموظف
وقد يكون التسليم ،6الإدارةأو أن يكون توزيع العمل في المباشرلرئيس إداري

نام،- 1 .374.،ص1999المعارف،الاسكنديرية،مصر،،منشاة 1،جرائم القسم الخاص،طقانون العقوباترمسيس 
.56صنفس المرجع ، عمر حماس - 2
.56صنفس المرجع ، عمر حماس - 3
نام،نفس المرجع،ص- 4 .371.رمسيس 
،قـــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــات الخـــــــــــــــاص الجـــــــــــــــرائم المضـــــــــــــــرة بالمصـــــــــــــــلحة العامـــــــــــــــة، وح عبـــــــــــــــد االله الشـــــــــــــــاذليتـــــــــــــــف- 5

.213ص2009، الإسكندريةلمطبوعات الجامعية ، الطبعة الأولى ، دار ا
ــــــــــــــات الخــــــــــــــاصمــــــــــــــد زكــــــــــــــي أبــــــــــــــو عــــــــــــــامر و ســــــــــــــليمان عبــــــــــــــد المــــــــــــــنعم ، مح- 6 ــــــــــــــة ،قــــــــــــــانون العقوب ، الطبعــــــــــــــة الثاني

.508ص1999، لنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنانالمؤسسة الجامعية للدراسات وا
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):الركن المعنوي( القصد الجنــائي:ثالثا 

جريمة اختلاس الأموال الموجودة في حيازة الموظـف بسـبب الوظيفـة جريمـة عمديـة يتخـذ ركنهـا المعنـوي 
صورة القصد الجنائي ومن ثمة لا تقوم هذه الجريمة بإثبات الإهمال أو التقصير الذي ترتب عليـه إضـاعة المـال 

فـاظ عليـه فـلا تنسـب إليـه جريمـة في الح،تلف نتيجة تقصير الموظف أوسرق أوهلك المال فإذاعلى الدولة 
ـا كمـا و أمكن عقابه عن جريمة الإضرار غير ألعمدي للأموالأنو الاختلاس المصالح كمـا تـوافرت كافـة أركا

القصد المتطلب في جريمة الاختلاس ليس هو القصد العام بل ينبغـي لقيـام هـذه الجريمـة تـوافر القصـد و سنرى
1.الخاص لدى المتهم

:مالقصد العا: 01

العلـم بعناصـر الجريمـة و إرادته في تحقيق هـذه العناصـرو يتحقق القصد العام بعلم الجاني لعناصر الجريمة
القـانون لا يجيـز لـه التصـرف إنو المال في حيازته الناقصة بسبب وظيفتـهنأإلىيتطلب انصراف علم المتهم 

.2سلكهفيه على النحو الذي 

أنيجهل المتهم أنلدى المتهم مثال ،عنصر من هذه العناصر ينفي القصد الجنائي بأيوانتفاء العلم 
كـان قـد وضـعها مـع النقـود ،هـي جـزء مـن مرتبـهأخـذهاالنقود الـتي أنالمال في حيازته ناقصا كما لو اعتقد 

بالوظيفــة كمـا لــو المـال الموجــود في حيازتـه لا علاقــة لـهأنقــد يعتقـد المــتهم و 3في خزينــة واحـدةؤتمن عليهـاالمـ
سـداد أوعلـى سـبيل القـرض أوقـد سـلمه لـه باعتبـاره وديعـة خاصـة ، اعتقد على غـير حقيقـة صـاحب المـال

.ليس وفاء ما هو مستحق عليه لخزينة الدولةو للدين له في ذمته،

:القصد الخاص:02

الغالـب في الفقـه المصـري أي الاكتفـاء بالقصـد إليـهلقيـام الجريمـة كمـا يـذهب الإرادةو لا يكفي العلـم
أي نيــة ،4يلــزم تــوفر القصــد الخــاص الــذي يتمثــل في تملــك المــال المخــتلسإنمــاو العــام لقيــام جريمــة الاخــتلاس

ترتيبـا علـى ذلـك لا ترتكـب و يمـارس عليـه جميـع سـلطات الملـكأننيتـه و حق الدولة علـى المـالإنكارالمتهم 

.58ص.عمر حماس،نفس المرجع- 1
،دار الثقافـة 1ط،بالمصلحة العامة،دراسة تحليلية مقارنةشرح قانون العقوبات،الجرائم المضرة كامل السعيد ،- 2

.517.،ص2008وللنشر و التوزيع ،عمان،الاردن،
،المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات و النشـر و 2طقـانون العقوبـات الخـاص،محمد زكي ابو عامر و سليمان عبد المـنعم ،- 3

.511،ص،1999التوزيع ،بيروت،لبنان،
دار الفكـــر الجامعي،الاســـكنديرية، ،ايـــة الجنائيـــة للأمـــوال العامـــة فـــي جـــرائم الاخـــتلاس الحممحمـــد انـــور حمـــادة ،- 4

. 31ص2002مصر،
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تتـوفر لديــه نيــة أنمجــرد اســتعمال المـال المملــوك للدولــة دون إلىف الــذي تتجــه نيتـه جريمـة الاخــتلاس، الموظـ
.في أغراض خاصة متحملا نفقات الوقود اللازم،مثال ذلك من يستخدم سيارة حكومية 1التملك

)ف مو ق29المادة (الركن المفترض : رابعا

بحكم وظيفته بحيازة ) ف مو ق29المادة (وفقا لنص ماإتفترض جريمة الاختلاس كون الجاني موظفا 
المشــرع قــد توســع في تعريــف أنرأينــاو قــد فصــلنا مــن قبــل مفهــوم الموظــف العــام،و المــال موضــوع الاخــتلاس

ضــابط عمــومي يخــتلس مــالا تحــت يديــه مــتى كــان المــال المخــتلس وأالموظــف العــام بحيــث شمــل كــل موظــف 
.بسبب وظيفتهإليهمسلما 

تصــاص الموظــف بحيــازة المــال فهــو عنصــر مكمــل للصــفة الخاصــة الــتي يتطلــب القــانون توافرهــا اخأمــا
الصـــفة الوظيفيـــة الـــتي أتاحـــت للموظـــف حيـــازة المـــال فقـــد يكـــون أنيعـــني و لإمكـــان قيـــام جريمـــة الاخـــتلاس،

ا،  ا و بالاسـتيلاء عليـه عنـوة باسمهـاأومكلفا بجبايته باسم الدولـة ولحسـا المحافظـة و راسـتهبمجـرد حأولحسـا
تكــــون حيــــازة المــــال لحســــاب الدولــــة هــــي أنلــــيس بــــاللزوم و معينــــة،أوجــــهالتصــــرف فيــــه في و إنفاقــــهو عليــــه

لو كان اقلها و يكون ذلك احد الاختصاصات المرتبطة بوظيفتهأنللموظف بل يكفي الأصليالاختصاص 
إنمــاو ،الموظــف المخــتلسيكــون المــال بــين يــديأنل زة المــاشــانا ولا يشــترط لثبــوت اختصــاص الموظــف بحيــا

ــذه الحيــازة، لكــن يكفــي لتــوفر أيوصــول يديــه و يكفــي مــن اختصــاص وظيفتــه المــال فيكــون بالتــالي مختصــا 
لم تكـن لـه صـفة إذحيـث يوجـد المـال ،الـدخولإلىحيازة المـال بمجـرد اسـتطاعته ماديـا و اختصاص الموظف

.قانونية في حيازة هذا المال

غرفـة إلىتطبيقا لذلك لا يعد مختصا وظيفيا لحيازة المـال، فـالمرؤوس الـذي يسـتطيع الـدخول دون قيـد 
رئيسه التي يوجد فيها المال لا يعد باستيلائه على هذا المال مرتكبـا لجريمـة الاخـتلاس لانتقـاء الصـلة المباشـرة 

أموالوظف العام الذي لا شان له بحيازة حيازة المال كما لا يرتكب جريمة الاختلاس المو بين وظيفة الموظف
لحساب الدولة،و لكن يسرت له وظيفته وقوع المال المملوك متناول يديه كما لو تـدخل في أعمـال المـوظفين 

تغاضـيهم من هـؤلاء الموظفـون و أيـو أقحـم نفسـه فيهـا هـو خـارج عـن نطـاق وظيفتـه،و المختصين بتلك الحيازة
يضفي عليه الاختصاص بحيازة المال فان استولى على ما حازه من مملوك أنعنه فمثل هذا التدخل لا يمكن 

ذه الطريقة فان نص الاختلاس لا يطبق .للدولة 

تكون متـوافرة و تتوفر صفة خاصة في الجانيأنخلاصة الركن الرابع من جريمة الاختلاس انه لا ينبغي 
انتفــت إذاجريمــة الاخــتلاس لا تقــوم أنويعــني ذلــك ) ف مو ق29(كــان موظفــا عامــا في مفهــوم المــادة إذا

كــان موظفــا عامــا لكنــه لا يخــتص بحيــازة المــال الــذي اســتولى عليــهأوعــن المــتهم صــفة الموظــف العــام مطلقــا 

.31صنفس المرجع أحسن بوسقيعة ، - 1
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في الحالـة الثانيـة قـد تتـوفر جريمـة أخـرى مـن و نصـب،أوفي الحالة الأولى قد نعد الفعل خيانة أمانـة أو سـرقة 
ان علـــى المـــال العـــام، مثـــل جريمـــة الاســـتيلاء بغـــير حـــق علـــى المـــال العـــام الـــتي يتطلـــب القـــانون جـــرائم العـــدو 

.اختصاص الموظف بحيازة المال

وإذا دفـــع المـــتهم بانتفـــاء صـــفة الموظـــف العـــام عنـــه أو زوال اختصاصـــه بحيـــازة المـــال قبـــل إتيانـــه الفعـــل 
هــذا الفعــل وجــب تحقيــق هــذا الــدفع الجــوهري المنســوب إليــه أو أن صــفته لم تثبــت إلا في تــاريخ لاحــق علــى 

الـرد عليـه كـان قاصــرا فقيـام الجريمـة يتطلـب تــوافر الصـفة الوظيفيـة في الجـاني وقــت و فـإذا اغفـل الحكـم تحقيقــه
أن هذه الصفة لم تزل عنه لأي سبب من الأسباب مثل العزل أو الطرد من الخدمة و ارتكابه فعل الاختلاس

صــفة الموظــف عــن عملــه لفــترة أو حصــوله علــى إجــازة خاصــة لا ينفــي عنــهأو غــير ذلــك، لكــن مجــرد وقــف 
.كذلك فان استمرار المتهم في مباشرة أعماله الوظيفية من الناحية العمليةو الموظف العام،

بعــد انتهــاء علاقاتــه القانونيــة للوظيفــة لا يضــفي عليــه صــفة الموظــف العــام المخــتص بحيــازة المــال العــام
بحوزتــه فعــلا مــا لم يثبــت انــه كلــف رغــم انتهــاء علاقتــه بالوظيفــة بالاســتمرار في العمــل ممــن لــو كــان لا يــزالو 

.1ف و ق29يملك هذا التكليف إذا في هذه الحالة يكون موظفا في مفهوم المادة 

.مرجع سابق. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01- 06القانون رقم . 29المادة انظر - )1
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. تمييز جريمة الاختلاس عن غيرها من الجرائم: المطلب الثاني

ا من الطبيعـي قـد تتشـابه مـع الجـرائم الأخـرى باعتبارها من الجرائم و جريمة الاختلاس الواقعة على الأموال فإ
ـا تتميـز عـن بـاقي الجـرائم، في القانون العام خاصة المذكورة في قانون العقوبات  أو في قانون مكافحة الفساد، إلا أ

الثــاني تمييــز و ة الســرقةتمييــز جريمــة الاخــتلاس عــن جريمــلهــذا قســمنا الدراســة في هــذا المطلــب إلى ثــلاث فــروع  الأول و 
:.و الثالث عن خيانة الأمانة.جريمة الاختلاس عن جريمة إساءة استغلال الوظيفة

.تمييز جريمة الاختلاس عن جريمة السرقة: الأولالفرع 

ــــمـــع علـــم الســـارق بالجحيلـــة و خفـــاءالغـــيراخـــذ الشـــيء مـــن : الســـرقة هـــي ـــا الانتفـــاع منهـــا و ريمةـــــــــــــ يقصـــد 
ا من المالك  جريمـة السـرقة هـي اخـذ مـال الغـير بـدون أنمن خلال التعريف يتضـح ، إليهشخصيا بعد تحويل حياز

كــل مــن اخــتلس (( قــانون عقوبــات لم يحــد علــى التعريــف 350المشــرع الجزائــري في نــص المــادة و رضــاه بغيــة تملكــه
:أركانلجريمة السرقة ثلاث أنذا يتضح و 1...))شيئا غير مملوك له يعد سارقا

.المتمثل في اخذ المال دون رضاء صاحبهالإجراميهو النشاط و : الركن المادي- 1

.مال  مملوك للغير: محل الجريمة- 2

ارتكاب الجريمة بغرض اخذ مال الغير بنية التملكإرادةهو القصد الجنائي المتمثل في و : الركن المعنوي- 3
.بهإضرارادون رضاء مالكها

ذا التعريف الوجيز يتضح لنا  .الجريمتينالاختلاف بين و الشبهأوجهو

ما جريمتان تقعان على مال منقول، السرقة  و فتتشابه جريمتا الاختلاس- أولا فكما يقع الاختلاس مـن كو
عامل في قطاع خاص على مال في حوزته، تقع السرقة على مال منقول فوجه الشبه أوقبل موظف عمومي 
.هو مال منقولو يتعلق بموضوع الجريمة

جريدة 1966يونيو 8الموافق 1386صفر سنة 18المؤرخ في 156- 66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر - )1
.المعدل والمتمم11/06/1966مؤرخة في 49رسمية رقم 
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:السرقة فيو تختلف جريمتا الاختلاس-ثانيا

مـن قـانون الوقايـة مـن 02ف عمـومي كمـا عرفتـه المـادة ظـمو الجـانيفي الاختلاس يكون : صفة الجاني- 1
جريمــة الســرقة فــلا تتطلــب أمــا، 2يكــون شخصــا يــدير كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاصأنوأ1مكافحتــهو الفســاد

.شخص عاديأوموظفايكون الشخص أنهذه الصفة فيمكن 

المــادة و بالنســبة للاخــتلاس119كــلا الجــريمتين كانــت تخضــع لقــانون العقوبــات المــادة :نــص التجــريم - 2
.كل جريمة يحكمها قانون خاصأصبحت06/01بعد صدور قانون الوقاية من الفساد و لسرقة350

يكــون المـال ســلم للجــاني أنيشــترط لقيـام الــركن المــادي لجريمـة الاخــتلاس : علاقـة الجــاني بمحـل الجريمــة- 3
علـى خلافـة جريمـة السـرقة الـتي لا . المـالو ن تتوفر العلاقـة السـببية بـين الموظـفأيبسببها أوبحكم وظيفته 

.يكون المال في حيازة الجاني بمناسبة وظيفتهأنتشترط 

الفرع الثاني: تمييز جريمة الاختلاس عن جريمة إساءة استغلال الوظيفة.

مــن 33جديــدة اســتخدمها المشــرع الجزائــري بمقتضــى نــص المــادة إســاءة اســتغلال الوظيفــة هــي جريمــة جريمــة 
قــانون 128هــي صــورة مــن صــور جريمــة المتــاجرة بــالنفوذ المنصــوص عليهــا في نــص المــادة و افحــة الفســادقــانون مك

.من قانون مكافحة الفساد32التي ألغيت بموجب المادة و العـــــــــقوبات
ــذا بعــدما كانــت للجريمــة صــورتين فقــط التحــريض علــى اســتغلال النفــوذ و 32/2اســتغلال النفــوذ المــادة : و

3.استغلال الوظيفةإساءةهي و المشرع صورة ثالثة جديدة لم يعرفها القانون القديمأضاف32/1المادة

:4قيام هذه الجريمةلأركانثلاث 33لمادة اوقد اشترط المشرع وفقا 

يعاقب '' وجاء فيها .مكافحتهو من قانون الوقاية من الفساد29نصت على جريمة الاختلاس في القطاع العام المادة - )1
دج كــل موظـــف 1.000.000دج إلى 200.000ســنوات وبغرامـــة مــن ) 10(إلى عشــر ) 02(بس مــن ســـنتين بــالح

عمومي يخـتلس أو يتلـف أو يبـدد أو يحتجـز عمـدا وبـدون وجـه حـق أو يسـتعمل علـى نحـو غـير شـرعي لصـالحه لـو لصـالح 
ا إليه شخص أو كيان أخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشي اء أخرى ذات قيمة عهد 

.  ''بحكم وظائفه أو بسببها 
'' وجــاء فيهــا .مكافحتـهو مــن قــانون الوقايـة مــن الفســاد41المـادة الخــاصنصـت علــى جريمــة الاخـتلاس في القطــاع - )2

دج كل شخص 50.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من ) 05(أشهر إلى خمس )  06(يعاقب بالحبس من ستة 
كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصـادي أو مـالي أو تجـاري، تعمـد اخـتلاس يدير  

ا إليه بحكم مهامه .  ''أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد 
.مكافحتـهو ثة بموجـب قـانون الوقايـة مـن الفسـادصور التجريم الجديدة  المسـتحدالأستاذة أمال يعيش تمام،- )1

.98مجلة الاجتهاد القضائي عدد، الخامس جامعة محمد خيضر بسكرة ص 
،مجلـة الفكـر البرلمـاني،مجلس الأمـة، الجزائـر الحمايـة الجنائيـة للوظيفـة الإداريـة مـن مخـاطر الفسـادخالف عقيلـة، - )1

.وما يليها75ص.2006، 13عدد
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.عمومياموظفايكون الجاني أن: صفة الجاني-ا
:هي و يتجزأ إلى ثلاث عناصر: الركن المادي-ب
.التنظيماتو الامتناع على أدائه على نحو يخرق القوانينأداء عمل أو -
.أن يكون العمل المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه من العمال التي تدخل في نطاق وظيفته-
يجـب أن يكـون الغـرض مــن السـلوك المـادي للموظـف العــام هـو الحصـول علـى منــافع غـير مسـتحقة لنفســه -

.آو لشخص أو لكيان أخر
الـذي يتكـون مـن عنصـري و الجنـائي لـدى الجـــــــــــــانيتـوافر القصـدتقتضـي هـذه الجريمـة : نـائيالقصـد الج-ج

.الإرادة أي إساءة استغلال الوظيفةو العلم
.الاختلاف فيما بينهمو هإبراز أوجه الشبـمن خلال هذه ألمحة يمكن مقارنتها بجريمة اختلاس ب

: استغلال الوظيفة في النقاط التاليةفتتشابه جريمة الاختلاس مع جريمة إساءة 
الــذي 06/01مكافحتــه رقــم و كــلا الجــريمتين نــص عليهمــا قــانون الوقايــة مــن الفســاد :نــص التجــريم-أولا

.من قانون العقوبات128و119ألغى المادتين 
.هو موظف عموميو استغلا النفوذ في صفة الجانيو تتشابه جريمة الاختلاس: صفة الجاني–ثانيا

: ما أوجه الاختلاف بين الجريمتين يمكن حصرهم فيأ
اسـتغلال إسـاءةتختلف الجريمتين في ركنهم المادي فجريمـة الاخـتلاس محلهـا مـال منقـول بينمـا : الركن المادي

أوأداؤهالعمـل المطلـوب أنو التنظيمـاتو علـى نحـو يخـرق القـوانينأداؤهامتناع على آوعمل أداء: الوظيفة فمحلها
يكـون غرضـه الحصـول علـى منـافع غـير مسـتحقة لنفسـه أنو الـتي تـدخل في نطـاق وظيفتـهالأعمالالامتناع عنه من 

.1أخرلكيانأولشخص آو

.جريمة الاختلاس من قانون العقوبات إلى قانون مكافحة الفساد: المبحث الثاني

الخاصـة و الأمـوال العامـةاضـحة لحمايـة وضع ضـوابط و الأخرىالبلدان ألمشرعيالمشرع الجزائري كغيره من أن
تمــع علــى هــذه الأمــوال ســعيه و غــيرهم مــن ذوي الصــفة الــذين تــؤمنهم الدولــةو المــوظفينو مــن حيــث المســتخدمين ا

مـــع مختلـــف 1562-66إلى الوصـــول للوقايـــة مـــن جريمـــة الاخـــتلاس منـــذ إصـــداره لقـــانون العقوبـــات بموجـــب الأمـــر 
لهــــذا قســــمنا مجــــال الدراســــةو مكافحتــــهو إصــــداره لقــــانون الوقايــــة مــــن الفســــادالتعــــديلات الــــتي طــــرأت عليــــه لغايــــة

جامعـة وهـران، كليـة الحقـوق ماجسـتير، رسـالة،جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفسـاد،بكوش مليكة - 1
.62و61ص.2012/2013سنةوالعلوم السياسية، قسم الحقوق، وهران،

.قانون العقوبات، نفس المرجع السابق- )2
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ماهيــة قــانون الوقايــة مــن الفســاد الثــاني و 1966جريمــة الاخــتلاس في ظــل قــانون العقوبــاتفي مطلبــين الأول 
.06/011رقم ومكافحته

.1966جريمة الاختلاس في ظل قانون العقوبات: الأوللمطلب ا

اتجـه نحـو وضــع جريمـة الاخـتلاس كجريمــة مـن الجـرائم المخلــة ، بعــد اسـترجاع السـيادة الوطنيــةو المشـرع الجزائـري
156-66من قانون العقوبات الصـادر بموجـب الأمـر رقـم 119بالواجبات الوظيفية، حيث تناولها في نص المادة 

ى الـــرغم مـــن أن هـــذه في الفصـــل الرابـــع مـــن البـــاب الأول مـــن الكتـــاب الثالـــث تحـــت عنـــوان الاخـــتلاس والغـــدر، علـــ
الجريمــة يمكــن أن تصــنف ضــمن الجــرائم الواقعــة علــى الأمــوال، بمعــنى الاعتــداء علــى المــال مــن جهــة ،و يحمــل محتواهــا 

مـــن قـــانون 119الأول مجـــال تطبيـــق نـــص المـــادة في الفـــرع لهـــذا تناولنـــا و أيضـــا معـــنى الإخـــلال بالواجبـــات الوظيفيـــة
.قانون عقوبات119لخاضعين لتطبيق نص المادة الأشخاص افي الفرع الثاني و العقوبات 

.من قانون العقوبات119مجال تطبيق نص المادة : الأولالفرع 

التي تتحدث عن جريمة تحويل المال العام لا تقتصر في بسط حمايتها علـى المـال العـام 119والمادة بالرجوع
المـال الخـاص علـى حـد و الـنص يحمـي المـال العـامبذلك فان هذا و ،أيضاالمال الخاص إلىبل تتعدى ذلك ، فحسب

2.آو بسببهاهوظيفتو بين يدي الموظف بمقتضىالأخيرهذا متى وجد ، سواء

حـين الأخـيرةهـذه أخطـارمـن قـانون العقوبـات التقليـل مـن 119ولقد حاول المشرع الجزائري بموجب المادة 
احتجــاز بــدون وجــه حــقأوتبديــد أوكــل ضــابط عمــومي يتعمــد تحويــل و كــل مكلــفو كــل قاضــي""نصــت علــى 

منقولــة تكــون أشــياءأوأوراقأومســتندات أووثــائق أوتقــوم مقامهــا أشــياءأوخاصــة أوعامــة أمــوالاخــتلاس أو
.""بسببها يتعرض للعقابأوقد وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته 

هـــذه الجريمـــة يمكـــنأنهبوطـــا مـــع العلـــم أول الجريمـــة صـــعودا ســـيعاقب بعقوبـــة تتناســـب مـــع قيمـــة المبلـــغ محـــو 
كـــــــذلك تنســـــــبو كلـــــــف بخدمـــــــة عامـــــــةأوشـــــــخص قـــــــام أيالى الموظـــــــف العـــــــام ا والى و القاضـــــــيإلىتنســـــــب أن
3.الإجراميةيقوم بارتكاب نفس الوقائع أخرشخص أيإلى

ظــروف السياســة الاقتصــادية الــتي يتســع و صــفه مبــدئيا بأنــه مطــاطي يضــيقو ومجــال تطبيــق هــذه المــادة يمكــن
ا البلاد 156-66ضـمن قـانون العقوبـات الصـادر بموجـب الأمـر رقـم 119في هذا الإطار نشـأت المـادة و مرت 

.قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، نفس المرجع السابق- )2
أحكام المتعلقة و جريمة الاختلاس بين أحكام قانون العقوبات.بن حفاف سلام، خويلدي صالح، قاسي مبروك- )2

.05ص 2008سنة ، الدفعة السادسة عشر، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،مكافحتهو بالوقاية من الفساد

.139ص 2009مة الجزائر دار هو ،الخاصةو جرائم الاعتداء على الأموال العامة، عبد العزيز سعد- )3
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نصــت علــى أن مرتكــب و التجاريــةو أمــوال المؤسســات الماليــةو بعــد اســترجاع الســيادة بقصــد حمايــة الاقتصــاد الــوطني
المبـــــددةآوالمحولـــــة الأشـــــياءكانـــــت قيمـــــة إذا، و رة إلى عشـــــرين ســـــنةجريمـــــة الاخـــــتلاس يعاقـــــب بالســـــجن مـــــن عشـــــ

.خمس سنواتإلىدينار فتكون العقوبة الحبس من سنتين ألفالمحتجزة تقل عن وأالمختلسة آو

الأشــــياءوســـع مجــــال قيمــــة 741-69الأمــــربموجــــب 119حصــــل تعــــديل علـــى المــــادة 1969وفي ســـنة 
-69أمـر47-75الآمـربموجـب 119علـى المـادة أخـربعد ذلـك اخـل تعـديل ، و دينارألافخمسة إلىإلفمن 
.119ص ، 80جريدة الرسمية عدد 1969سبتمبر 16المؤرخ في 74

العقوبـات إلىوسـع مجـال تطبيقهـا بالنسـبة ، دينـارألـفخمسـين إلىألافوسع مجال تطبيـق المـادة مـن خمسـة 
ا موضـوع الجريمـالأشـياءكانـت إذاالإعدامفجعلها  الأشـخاصوسـع دائـرة ، تضـر بمصـالح الـوطن العليـاأنة مـن شـا

.الشبيه بالموظفعبارةأضافو الخاضعين لها

ـــــــد علـــــــى مجـــــــال تطبيـــــــق المـــــــادة 1988في ســـــــنة أمـــــــا بموجـــــــب القـــــــانون119فقـــــــد ادخـــــــل تعـــــــديل جدي
ــــــم  ــــــات تصــــــاعديا لقيمــــــة ، 262-88رق ــــــث شمــــــل ترتيب ــــــة الأمــــــوالأوءالأشــــــياحي ــــــدآوالمختلســــــة أوالمحول ةدالمب

خمــــــس ســــــنوات حبســــــاإلىورتــــــب عليهــــــا عقوبــــــات مختلفــــــة تصــــــاعدية مــــــن ســــــنة ، وجــــــه حــــــقالمحتجــــــزة بــــــدون وأ
.تلحق الضرر بالمصالح العليا للوطنأنالجرائم من طبيعتها تلككانت أذابالأعدادالحكم إلى

ن العقوبـــات بموجـــب مـــن قـــانو 119حـــتى دخـــل تعديـــد جديـــد علـــى نـــص المـــادة 2001ومـــا انحلـــت ســـنة 
. العالمي الجديدو فجعلها تنسجم مع التوجه الاقتصادي26/06/2001المؤرخ في 01/913القانون 

العقوبــة الجبائيــة و ترتيــب جديــد يتــدرج بــين العقوبــة في الجنحــةبإعــادةــال العقوبــة جــاء التعــديل ةبالنســبأمــا
الــتي تــتراوح بــين خمســين عقوبــة الغرامــة الماليــة أضــاف، و الإعــدامعقوبــة الغــيو المحــولأوالمخــتلس الشــيءتبعــا لقيمــة 

بين كل مـن يتـولى وظيفـة و الضابط العموميو الموظفو عقوبة كل ن القاضيلم يفرق بين، و دجألفمائتي إلىألف
.وكالةأو

لـواردة قد وسـع ليـنص علـى عـدم جـواز تحريـك الـدعوى العموميـة المتعلقـة بـالجرائم ا119نص المادة أنكما 
بالمؤسسـة العموميـة إضـرارا01مكـرر 128ومكرر128المادتين و 01مكرر 119المادة و مكرر199في المادة 

الشــركة المعنيــةأجهــزةبنــاء علــى شــكوى مــن ، مــال مخــتلطرأسذات أومالهــا رأسالاقتصــادية الــتي تملــك الدولــة كــل 
ــــغإنو  ــــة المنصــــوص عليهــــا في المــــادة إلىعــــن هــــذه الجــــرائم يعرضــــهم الشــــركة أجهــــزةعــــدم تبلي ــــانون 181العقوب ق

.عقوبات

.119ص ، 80جريدة الرسمية عدد 1969سبتمبر 16المؤرخ في 74- 69الأمر - )1
.753ص ، 53جريدة الرسمية عدد 1975يونيو 17المؤرخ في 47- 75الأمر - )2
.1033ص ، 28جريدة الرسمية عدد 1988يونيو 12المؤرخ في 26- 88القانون رقم  - )3
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.قانون عقوبات119الأشخاص الخاضعين لتطبيق نص المادة : الفرع الثاني

التطـورات أهمهـامتـأثرا بعـدة عوامـل لعـل ، المشرع الجزائري ترنح في ضبط صفة الجـاني في جريمـة الاخـتلاسأن
الضـابط العمـومي و الموظـف، القاضي: من قانون العقوبات119ذكرت المادة لقد ، و الاقتصادية التي عرفتها الجزائر

1الحصرأسلوبذلكمسايرة في ذلك اغلب القوانين العربية المعتمدة في ، من هم في حكم الموظفإلىيرة مش

وكالـــةأوكـــل مـــن يتـــولى وظيفـــة و الضـــابط العمـــوميو الموظـــفو يشـــمل القاضـــي119مجـــال تطبيـــق المـــادة أن
، ســواء  2للقضــاة الأساســيمشــمولين بالقــانون ، عبــارة قاضــي كــل القضــاة التــابعين لنظــام القضــاء العــاديتشــملو 

ـــالس أيعلـــى مســـتوى محـــاكم الدرجـــة الثانيـــة أوالأولىكـــانوا يمارســـون مهـــامهم علـــى مســـتوى محـــاكم الدرجـــة  ا
قضــاة مجلــس و قضــاة مجلــس الدولــةو الإداريــةالمحكمــة العليــا كمــا يشــمل وصــف القاضــي قضــاة المحــاكم أوالقضــائية 

3.المحاسبة

الدولــةليقــوم بعمــل مســتمر لحســاب الإداريــةعبــارة الموظــف فتشــمل كــل شــخص وقــع تعينــه مــن الســلطة أمــا
عزلـهو ترقيتـهو لقـانون الوظيـف العمـومي في تعيينـهأساسـاالخاضـع و تديره الدولـةمرفق عامأويساهم في خدمة عامة 

.الاستغناء عن خدمتهو 

عبـــارة الضـــابط العمـــومي فهـــي تشـــمل كـــل شـــخص يـــتم تعيينـــه في وظيفـــة مـــا بموجـــب قـــرار مـــن الســـلطة مـــاأ
مــا كــان يســمى بالشــبيه بــالموظف أنغــير ، المحضــر القضــائيو المختصــة، يمارســها لحســابه الخــاص مثــل الموثــقالإداريــة

.بعدما مرت بجملة من التعديلاتهذا و وكالةأوبالشخص الذي يتولى وظيفة 26-88فقد استبدله القانون رقم 

ـــــة الشـــــبيه بـــــالموظف تزامنـــــت مـــــع تعـــــديل قـــــانون العقوبـــــات بموجـــــب  المـــــؤرخ45-75رقـــــم الأمـــــرو مرحل
مـــن التخلـــي119المـــادة إلىنقـــل محتواهـــا و مـــن قـــانون العقوبـــات149المـــادة ألغيـــتحيـــث 17/06/1975في 

هـو كـل ''بـالموظفالشـبيه ''اسـتبدله بمصـطلح و ''نـائيالموظف في نظر القانون الج''في النص الجديد عن مصطلح 
الهيئـات المصـرفية أوالمخـتلطاو المؤسسـات ذات الاقتصـاد وكالـة في المؤسسـات الاشـتراكية آوشخص يتولى وظيفـة 

4.في أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عامأوألفلاحيالصناعيللإنتاجالوحدات المسيرة ذاتيا أو

مــــــع صــــــدور الأفــــــقوقــــــد لاحــــــت بــــــوادره في ، تزامنــــــت هــــــذه المرحلــــــة مــــــع التوجــــــه الاقتصــــــادي الاشــــــتراكي
المــــــــــــــــــؤرخ74-71رقــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــرالقــــــــــــــــــانون المتعلــــــــــــــــــق بالتســــــــــــــــــيير الاشــــــــــــــــــتراكي للمؤسســــــــــــــــــات بموجــــــــــــــــــب 

عرفتهــــــــا الــــــــبلاد غــــــــداة صــــــــدور قــــــــانون العقوبــــــــات الاقتصــــــــادية الــــــــتيالتوجهــــــــات أظهــــــــرت16/11/1971في 

06ص . نفس المرجع. قاسي مبروك، خويلدي صالح، بن حفاف سلام- )1

.المتضمن القانون الأساسي للقضاء12/12/1989المؤرخ في 21- 89من القانون 02المادة محداد- )2
لس المحاسبة1995أوت 26المؤرخ في 92- 95من الأمر 02المادة محداد- )3 .المتضمن القانون الأساسي 
20ص2007، الطبعة السابعة، الجزء الثاني، دار هومة الجزائر، الوجيز في القانون الخاصبوسقيعة، أحسن - )4



انوني لجريمة الاختلاســالقالإطـــارالفصل الأول

20

ليشـــــــمل القســـــــط إذايـــــــة الســــــبعينيات قصـــــــور التعريـــــــف التقليــــــدي للموظـــــــف رغـــــــم توســــــيعه في بدا1966ســــــنة 
ـــــر ـــــين االأشـــــخاصمـــــن الأوف ـــــةأيـــــديهملـــــذين وضـــــع المـــــال العـــــام ب فهـــــذه الشـــــركات ، كمســـــيري الشـــــركات الوطني

النظــــــر في صــــــفة الجــــــانيإعــــــادةإلىممــــــا دفــــــع بالمشــــــرع ، لا مرفقــــــا ذا منفعــــــة عامــــــةو عامــــــةإدارةلا يمكــــــن اعتبارهــــــا 
وكالـــــــــــةأوكــــــــــل شــــــــــخص يتــــــــــولى وظيفــــــــــة ''ليشـــــــــــمل47-75رقــــــــــم الأمــــــــــرفي جريمــــــــــة الاخــــــــــتلاس بموجــــــــــب 

الوحـــــــدات المســـــــيرة أوالهيئـــــــات المصـــــــرفية أوالمؤسســـــــات ذات الاقتصـــــــاد المخـــــــتلط أوالمؤسســـــــات الاشـــــــتراكية في
.''مرفق عامبإدارةن الخاص تتعهد و هيئة من القانأيةفي أوألفلاحيأوالصناعي للإنتاجذاتيا 

فهــم ، وكالــةأوعلــى العمــال الــذين لا يتولــون وظيفــة 119فبموجــب هــذا التعــديل لا تنطبــق المــادة 
بعـد ذلـك اسـتبدل المشـرع عبـارة الشـبيه بـالموظف و )354إلى350(رقة سـيخضعون لما هو مقرر في بـاب ال

وكالـة كـل آومـن يتـولى وظيفـة يقصـد بمصـطلح و 26- 88وكالة  في القـانون رقـم أوبعبارة من يتولى وظيفة 
ـــذه و بـــدون اجـــرأووكالـــة بـــاجر آويتـــولى وظيفـــة إجـــراءأيفي نطـــاق و تســـمية أيشـــخص تحـــت  يســـهم 

المؤسسات آوالهيئات الخاضعة للقانون العام آوالمؤسسات آوالجماعات المحلية آوالصفة في خدمة الدولة 
.مرفق عامبإدارةخاضعة للقانون الخاص تتعهد آخرةهيئة أيأوالعمومية ةالاقتصادي

من قـانون 119وكالة تزامنت مع تعديل المادة أومن يتولى وظيفة ''مرحلة هي تكريس عبارة وأخر
المقصــود أصــبحواثــر هــذا التعــديل 20011- 06- 26المــؤرخ في 09- 01العقوبــات بموجــب القــانون رقــم 

وكالــة أويتــولى مؤقتــا وظيفــة إجــراءأينطــاق أيفي و ةتســميأيــةكــل شــخص تحــت "بمــن في حكــم الموظــف 
ـــذه الصـــفة في خدمـــة الدولـــة و بـــدون اجـــرأوبـــاجر  معـــاأويســـهم  الهيئـــات أوالمؤسســـات أوالمحليـــة تا

".الخاضعة للقانون العام

:مكافحتهو ماهية قانون الوقاية من الفساد: الثانيالمطلب 

الاقتصـادي بـين الـدول، في المقابـل وسـعت في نطـاق الإجـرام الـدولي إذا كانت العولمـة سـهات عمليـة الـترابط
ريب البشر وغيرهـا، ممـا شـكل صـعوبة لمسـايرة القـانون الـداخلي المـرتبط تطبيقـه  العابر للحدود كتجارة المخدرات، و

ائيــة هــذا بنطــاق الجغــرافي الــذي يحــدد ســيادة كــل دولــة، ولمواكبــة هــذا أصــبح مــن الضــروري أن تواكــب السياســة الجن
التطــور عــن طريــق إيجــاد وســائل تتكيــف مــع ظــاهرة الإجــرام ومــا دفــع بالمشــرع الجزائــري إلى الانضــمام إلى الاتفاقيــة 

وليــة لمســايرة هــذا التطــور ومنهــا الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد المعتمــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدةدال
.19/04/20041المؤرخ في 128-04رئاسي رقم بموجب المرسوم ال20032أكتوبر 31في 

34، المعــــدل والمــــتمم لقـــانون العقوبــــات، جريــــدة الرسميــــة عــــدد 26/06/2001المــــؤرخ في 09- 01قـــانون رقــــم - )1

.15ص 
31/10/2003المؤرخ في 03/58اعتمدت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالقرار رقم - )2
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ذا أصبحت الجزائر مرتبطة بالتزام دولي يحتم عليها إعا الوطنيـة لتكييفهـا مـع بنـود تة النظـر في التشـريعادو 
الموافــق إلى 1424محــرم 21المــؤرخ في 01-06ذهــب إليــه المشــرع في إصــدار قــانون الدوليــة وهــذا مــاتالالتزامــا

وهو قانون صـدر بنـاء علـى أحكـام الدسـتور، وبمقتضـى 2والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فبراير 20
ــذا و 2003اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للفســاد وكــذالك بمقتضــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد المنعقــدة في تــونس 

الثــــاني مضـــــمون قـــــانون الوقايـــــةو تعريــــف قـــــانون الوقايـــــة مــــن  الفســـــاد مكافحتـــــهقســــمنا المطلـــــب إلى فـــــرعين الأول 
.من  الفساد مكافحته

.تعريف قانون الوقاية من  الفساد مكافحته: الأولالفرع 

عجـــز قـــانون العقوبـــاتإلىهـــذا راجـــع و المرجعـــي لمكافحـــة الفســـادالإطـــارقـــانون مكافحـــة الفســـاد يعتـــبر أن
العقاب بـل تضـمن قواعـد تتعلـق و التجريمعلى أحكامهفلم تقتصر ، الحد من الفسادو القوانين ذات الصلة في قمعو 

تألغيـــهأنـــكمـــا ،  لتفعيـــل التعـــاون القضـــائي الـــدوليآليـــاتكمـــا نـــص علـــى ،  كشـــف مرتكبيـــهو بالوقايـــة مـــن الفســـاد
.منهامادة 14ت بـاستبدلو مادة من قانون العقوبات18

تماشــيا مـع الفكــر القــانوني و منـه لخطــورة الجـرائمكــانآدا، الوقائيــةبـالإجراءاتالمشـرع لم يكتفــي أنممـا يجعــل 
ذلـك لتشـمل بعـض الحـالات الـتي قـد ، و الحديث نجـده توسـع في بعـض الجـرائم الكلاسـيكية علـى غـرار جريمـة الرشـوة

مفـــاهيم جديـــدة لجـــرائم تضـــمنها إعطائـــهإلىإضـــافةتفلـــت مـــن العقـــاب بســـبب قصـــور النصـــوص القانونيـــة القديمـــة  
جديـدة إجرائيـةقواعـد أضـافالمشـرع أنمـا يلاحـظ و سير العدالـةإعاقةجريمة و الإخفاءجريمة قانون العقوبات مثل

.غيرهاو التسليم المراقب، الحجز، القواعد العامة مثال التسربإلى

المتمثلـة انـه لا يوجـد مـبرر لسـنه كقـانون مسـتقل كـون انـه كـان و هذا القانون واجـه بعـض الانتقـادات أنغير 
المصـادقة علــى أنجعلهــا تتماشـى مـع الاتفاقيـة الدوليـة كـون و تكييـف بعـض المـواد في قـانون العقوبـاتإعـادةيكفـي 

وصـف بعـض الجـرائم إلغـاءكـذلك و لا تلزمنـا بسـن قـانون جديـدو الاتفاقية يقتضي فقـط ملائمـة تكييـف التشـريعات
.مغلظةجعلها جنح و التي كانت توصف بالجناية

لا يطـــرح شـــكالالإ، و التعقيـــدو التعـــارضو نصـــوص القانونيـــة لتفـــادي التكـــرارضـــرورة التنســـيق بـــين مختلـــف ال
بموجـــب قـــانون أخـــرىعوضـــت بنصــوص و موادهـــاألغيــتالـــتي ، و لا للجــرائم التقليديـــةو المســـتحدثةللجـــرائمبالنســبة 

هــا مــن جديــد  هــذا القــانون تنظيمأعــاد، و بالنســبة للجــرائم الــتي لم تلغــىكثــيراأدقالآمــرإنمــا، و 3مكافحــة الفســاد 

المتضــمن التصــديق بــتحفظ غــن اتفاقيــة 19/04/2004الموافــق1423صــفر29المــؤرخ في 128- 04مرســوم رقــم - )1
.24/04/2004:الموافق لـ1423ربيع الاول02الصادرة في 26ع.ر.الامم المتحدة لمكافحة الفساد،ج

.2006مارس 08الموافق لـ1427صفر 08الصادرة في 14جريدة الرسمية رقم - )2
.32ص 2013سنة ، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد مذكرة لنيل ماجستير، بكوش مليكة- )3
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فهـذه ، الإبـلاغعـدم جريمـةو الـبلاغ الكيـديو الضـحاياو المبلغينو الجرائم الماسة بالشهودو سير العدالةإعاقةكجريمة 
.قوانين مختلفةإلىجرائم تحكمها قواعد قانونية تنتمي 

فـان سـن قـانون الأعقـابأسـاليبكـذا تطـور و تطور الجـرائمو هذا القانون جاء لمسايرة التطور الحاصلأنإلا
.العقابأساليبو كفيل بضبط جميع الجرائمذاتهبحد 

.مضمون قانون الوقاية من  الفساد مكافحته: الثانيالفرع 

اصــدر، مناصــب رئيســيةو نظــرا لصــعوبة معالجــة الفســاد لأنــه يصــدر مــن مــوظفين مســئولين أصــحاب نفــوذ 
مكافحــــة إلىتــــدعيم التـــدابير الراميـــة إلىيهـــدف ، مكافحتـــهو المتعلــــق بالوقايـــة مـــن الفســــاد01-06المشـــرع قـــانون

.مكافحتهفيتدعيم التعاون الدولي و الخاصو الشفافية في تسيير القطاعين العامو المسئوليةو تحقيق النزاهةو الفساد

فتضـمن البـاب ، مختلفـةأحكامو مادة مقسمة على أبواب ستة، تتضمن مواضيع73قد تضمن هذا القانون 
ثم عــــرض مجموعــــة مــــن ، الأولىالقــــانون في المــــادة أهــــدافتواهــــا مح، عامــــةأحكــــامص فيهمــــا علــــى مــــادتين نــــالأول

الأصـــليالجـــرم و الأجنـــبيالعمـــومي الموظــفو العمـــوميالموظـــفبكثــرة مثـــل إحكامـــهالمصــطلحات الـــتي ســـتتداول في 
.المتحدة لمكافحة الفسادالأممالمادتين في مجملها مع اتفاقية أحكامتتفق و غيرهاو الاتفاقيةو 

فتنصــب ، 16إلى03في مــواد مــن و الخــاصو البــاب الثــاني فتضــمن التــدابير الوقائيــة في القطــاعين العــامأمــا
فمـن ، الـتي تتـدخل قبـل وقـوع الجريمـةو هذه المواد على السياسـة الوقائيـة الـتي تعتـبر جـزءا لا يجـزا مـن السياسـة الجنائيـة

ــا يتضــح  أســلوبيــأتيتــنجحلم فــإذافي مواجهــة هــذه الظــاهرة تكــون بالوقايــة منهــا الأولويــةنأالتســمية في حــد ذا
.1القمع

ـــدابير الوقائيـــة في القطـــاع العـــام مؤكـــدا علـــى ضـــمان الشـــفافيةوقـــد  نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى جملـــة مـــن الت
يلتـــزم الموظـــف بالتصـــريح صـــون نزاهـــة الأشـــخاص المكلفـــين بخدمـــة عموميـــة و الشـــؤون العموميـــةو في الحيـــاة السياســـية

تحديــد اجــر ملائــم و الكفـاءةو الجــدارةأســاستقـوم علــى كمــا اهــتم بوضـع معــايير موضــوعية للتوظيــف2تبالممتلكـا
الانتقــاء أســلوبكمــا قرضــت هــذه النصــوص اعتمــاد 3تحســينه و الأداءتمكينــه مــن بــرامج تكوينيــة لرفــع و للموظــف

تقلـــد و للشـــخص نفـــس الحـــق الـــذي لغـــيرهأنلمبـــدأاحترامـــا ، رصؤ الفـــالموضـــوعي القـــائم علـــى شـــروط تضـــمن تكـــاف
.الوظائف العامة في البلاد

ــة للمشــرع الجزائــري فــي مواجهــة ظــاهرة الفســاد،خليفــة مــراد، فــايزة ميمــوني- )1 مجلــة الاجتهــاد ، السياســة الجزائي
230ص القضائي، العدد الخامس، جامعة خيضر بسكرة 

.مكافحتهو المتعلق بالوقاية من الفساد01- 06من قانون أولىفقرة 04المادة - )2
.مكافحتهو المتعلق بالوقاية من الفساد01- 06من قانون أولىفقرة 03المادة - )3
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العموميــةالأمــوالتســيير و الصــفقاتإبــرامكيفيــة و محواهــاو ثم نــص القــانون علــى كيفيــة التصــريح بالممتلكــات
تمع المو فتضمنت معايير المحاسبة، التدابير الوقائية في القطاع الخاصأما .تدابير منع تبيض الأموالو دنيمشاركة ا

الإســتراتيجيةتتــولى و مكافحتــهو الهيئــة الوطنيــة المكلفــة بمنــع الفســادإنشــاءاقــر هــذا القــانون : 1الثالــثبالبــا
سـواء مـن خـلال ، تتميز هـذه الهيئـة الـتي توضـع لـدى رئـيس الجمهوريـة بصـلاحيات واسـعة، و الوطنية لمواجهة الفساد

التحسيسي أو مجال محاربة الفساد من خلال استغلال المعلومات الـتي تـؤدي إلى و التوجيهيالوقاية من خلال دورها 
لوثـائق و لهذا نص القـانون علـى القنـوات الـتي تمـد الهيئـة المختصـة بالمعلومـات، إيقاف مرتكبيهاو الكشف عن الجرائم

كيفيـة و تنظـيم فيمـا يخـص تنظـيم الهيئـةعلـى الالإحالـةقـد تمـت ، و علاقتها بالسلطة القضائيةأيضاكما جدد ،  المفيدة
.سيرها

التحــري في البــاب الرابــع مــن أســاليبو العقوبــاتو مكافحتــه علــى التجــريمو ونــص قــانون الوقايــة مــن الفســاد
مـن قـانون العقوبـاتالملغـاةبالفسـاد بمختلـف صـوره فبمجـرد مقارنـة بسـيطة بـين المـواد للإطاحـةو 50إلى25المواد 

المنصــوص الجــرائم تجنــيح جميــع إلىالمشــرع قــد عمــد أنالــذهن مباشــرة إلىا في هــذا القــانون يتبــادر المــواد المقابلــة لهــو 
لكـن بالمقابـل بـالنص إلغائهـاصـفا جنائيـا  قبـل و ذلك حتى بالنسـبة للجـرائم الـتي كانـت تحمـلو هذا البابعليها في

عشـــــرين ســـــنة بالنســـــبة لعقوبـــــةإلىالأحيـــــانعلـــــى تشـــــديد جميـــــع الجـــــنح بموجـــــب المـــــواد الجديـــــدة تصـــــل في بعـــــض 
.للغراماتةبالنسبدج 20.000.000والحبس

تعلــق ســواءهــذا القــانون لم يكتــف بتجــريم الرشــوة بمفهومهــا الضــيق بــل شمــل مختلــف الجــرائم المماثلــة أنكمــا 
وميـــةالرشـــوة في الصـــفقات العمو اســـتغلال النفـــوذو المنصـــوص عليهـــا في قـــانون العقوبـــات كـــالاختلاسبتلـــكالأمـــر

ــــواردة في اتفاقيــــة أوالغــــدر و  العمــــوميينمثــــل رشــــوة المــــوظفين، كافحــــة الفســــادالمتحــــدة لمالأمــــمالجــــرائم الجديــــدة ال
.غير المشروعالإثراءو استغلال الوظيفة نإساءةو موظفي المنظمات الدولية العموميةو الأجانب

ســلوك المهــني للموظــف مثــل حــالات الــتي قــد تــؤثر علــى الأفعــالعلــى تجــريم بعــض أيضــاص هــذا القــانون ونــ
إلىكــذلك العمليــات الخفيــة الراميــة و كــذلك تجــريم التصــريح الكــاذب بالممتلكــات، و تلقــي الهــداياأوتعــارض المصــالح 

.السياسيةالأحزابتمويل 

ــدف الجزائيـةالإجــراءاتنــص علـى بعـض أخـرىكمـا تضـمن هــذا القـانون مـن جهــة  تسـليط اشــد إلىالـتي 
شـكل ضـد الشـهودبـأيأوطريقـة كانـت بـأيالتهديد أوالترهيب أوالانتقام إلىالعقوبات على كل شخص يلجا 

.جانب تجريم عرقلة سير العدالةإلىالضحايا و المبلغينو الخبراء و 

غايــــة، التقــــادمو المصــــادرةو التخفيــــف مــــن العقـــابو بالإعفـــاءخاصــــة قواعــــدعلــــى أيضـــاهـــذا القــــانون نــــص 
.أخرىتحقيق اثر ردعي للنص القانوني من جهة و في تشجيع التبليغ عن الجرائم الفساد من جهة

.مكافحتهو المتعلق بالوقاية من الفساد01- 06من قانون 24إلى17المواد من - )1
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جــاءت لتجســيد القواعــد و اســترداد الموجــوداتو فجــاءت بعنــوان التعــاون الــدولي1البــاب الخــامس أحكــامأمــا
لاســـترداد الموجـــودات عـــن طريـــق تفعيـــل المتعلقـــةكتلـــالمتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد الأمـــمالمنصـــوص عليهـــا في اتفاقيـــة 

.دف مصادرة العائدات، التعاون القضائي لاسيما التعاون الدوليآلياتمختلف 

ختاميـــة نـــص فيهـــا علـــى المـــواد الـــتي و مختلفـــةإحكـــامواختـــتم القـــانون في البـــاب الســـادس بـــثلاث مـــواد بعنـــوان 
ذكر القـانون كـذلك مـواد المحـال و لتصريح بالممتلكاتالمتعلق باالأمرو 2من قانون العقوبات06/01بقانون ألغيت
.مكافحتهو في التشريع الجاري به العمل في قانون الوقاية من الفسادإليها

.مكافحتهو المتعلق بالوقاية من الفساد01- 06من قانون 70إلى37المادة - )1
.المتممو المتضمن قانون العقوبات المعدلو 1966يونيو 08المؤرخ في 156- 66رقم الأمر- )2
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الاختلاس و الأحكام الجزائية لمتابعة جريمة:  المبحث الأول

تعـــديلات جوهريـــة علـــى قمـــع جـــرائم 2006فيفـــري 20أدخـــل قـــانون مكافحـــة الفســـاد الصـــادر في 
تمتاز بالعودة إلى قواعد القـانون العـام بالنسـبة لإجـراءات ، بوجه خاصالاختلاسوجريمة ، الفساد بوجه عام

فضـــلا عـــن إدراج أحكـــام خاصـــة ، الماليـــةتالجـــزاءاالمتابعـــة وبتلطيـــف العقوبـــات الســـالبة للحريـــة مـــع تغلـــيط 
الأولالمطلـبفي التحـري أسـاليبكما يأتي بيانـه مـن خـلال تطرقنـا إلى ،  وتخفيضهابالإعفاء من العقوبات 

.الثانيالمطلبفي الاختلاستحريك دعوى 

.التحريأساليب:الأولالمطلب 

التقنيـــــات الـــــتي تتخـــــذها الضـــــبطية أوالإجـــــراءاتأوتلـــــك العمليـــــات ، التحـــــري الخاصـــــةبأســـــاليبيقصـــــد 
التحــري عــن الجــرائم الخطــيرة المقــررة في قــانون و بغيــة البحــث،الســلطات القضــائيةإشــرافو تحــت مراقبــة،القضــائية
.المعنيينالأشخاصرضاء و ذلك دون علمو عن مرتكبيهاالكشفو الأدلةجمع خلالمن العقوبات

مــن قــانون 56المــادة و الجزائيــةالإجــراءاتمــن قــانون 11مكــرر 65ومكــرر65وباســتقراء نصــوص المــواد 
ت المراسـلات وتسـجيل الأصـوااعـتراضتتمثـل في التحـري الخاصـة أسـاليبأننجـد ،مكافحتهو الوقاية من الفسـاد

.التسليم المراقبالفرع الثاني والثالث الاختراق أو التسربو في الفرع الأولقاط الصورتوال

.قاط الصورتالمراسلات وتسجيل الأصوات والاعتراض: الأولالفرع 

ومن جهة أخرى لم يورد قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه أي تعريـف لإجـراء الترصـد الالكـتروني 
06/221الجزائيـة المعـدل والمـتمم بموجـب القـانون تالإجـراءاغـير أن قـانون ، مثلما فعل في التسليم المراقب

اعــتراضــا مــن طبيعــة وفي علــى أمتعــارفورغـم عــدم ذكــره لمصــطلح الترصــد الإلكــتروني إلا أنــه ذكــر وســائل 
. 10مكرر 65إلى 5مكرر 65قاط الصور وذلك بالمواد من تالمراسلات وتسجيل الأصوات وال

وللإشــــارة هنــــا أن القــــانون الجزائــــري لم يكــــن في وقــــت جــــد قريــــب يــــنص علــــى حكــــم يتعلــــق بوضــــع 
لواقعة أثبتت أنـه تم اللجـوء إلى هـذا إلى أن الميدان العلمي والممارسات ا، المكالمات الهاتفية مثل تحت المراقبة

هذا باستعمالالمحصلةغير أنه كانت النتائج ، الأهميةللتحري في بعض الجرائم ذات استثنائيةالإجراء بصورة 
ـا لا تشـفع لعـدم مشـروعية هـذا الإجـراء ويترتـب الأهميةتبلغ درجة كبيرة من الإجراء في كشف الجرائم إلا أ

.  2عليه البطلان 

، المتضــمن تعــديل قــانون الإجــراءات الجزائيــة، جريــدة الرسميــة 2006ديســمبر 20المــؤرخ في 22- 06قــانون  رقــم - )1
.24/12/2006في مؤرخة 84عدد، 

،مـذكرة تخـرج لنيـل اجـازة القطاع الخـاصو اختلاس الأموال بين القطاع العام، شادلي عبد السلام، حطابي هشام- )2
.32ص2008المدرسة العليا للقضاء، دفعة 
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تءاالإجـراالخاصة للتحـري بقـانون الأساليبمن ضمن الأسلوبلقد ورد هذا :  المراسلاتاعتراض
غـير أن الفقـه الـدولي الحـديث يعرفــه 1دون شـرح المصـطلح 06/22الجزائيـة المعـدل والمـتمم بموجـب القـانون 

ضــــائية المختصـــــة ب؟إمكانيــــة الجهــــات المكلفــــة قانونــــا بمكافحــــة الجريمـــــة تحــــت إشــــراف موافقــــة الجهــــات الق
ارتكـــــابمشـــــتبه في تـــــورطهم في أشـــــخاصوالإطـــــلاع علـــــى فحـــــوى المراســـــلات الـــــتي تـــــتم بـــــين بـــــالاعتراض

ا ودون لارتكابأو التحضير  .موافقتهماشتراطجرائم دون علم أصحا

تقنيــــات الصــــورةاســــتعماليقتضــــي اللجــــوء إلى هــــذه الوســــيلة :  التقــــاط الصــــورو تســــجيل الأصــــوات
عن بعد المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية الاتصالهما وكذا وسائل أو الصوت أو كلي

ـــــام بعمليـــــات الترصـــــد والتصـــــنت علـــــى العناصـــــر EarthGOOGLE (2(كبرنـــــامج  وهـــــذا للقي
ا والكشف عن خططها المستقبلية  . الجرائملارتكابالإجرامية لمعرفة تحركا

ـا الخامسـة والسادسـة 05مكـرر 65لقد نصـت المـادة :  الجهة الآمرة بالترصد الإلكتروني/ 1 في فقر
واتخاذعلى أنه يختص وكيل الجمهورية 06/22الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون تالإجراءامن قانون 

ا أو في التحقيق  اختصاصكما يكون كذلك من ،  الابتدائيالإذن بممارسة هذا الإجراء في الجرائم المتلبس 
.هذا الإجراء عندما يكون ملف التحقيق على مستواهباتخاذلتحقيق الإذن ي اضاقك

ـا الأول مـن قـانون 5مكـرر65نصت علها المادة :  الجرائم محل إجراء الترصد الإلكتروني/ 2 في فقر
ا هيذاتخاالجزائية أن الجرائم التي يمكن الإجراءات بالحدود الجريمة العابرة ، جرائم المخدرات:  الإجراء بشأ

جـرائم  ، رائم الإرهابيـةالجـ، يض الأمـوالجـرائم تبـ، للمعطيـاتالآليـةالمكافحـة بأنظمةالجرائم الماسة ، الوطنية
.وجرائم الفساد، التشريع الخاص بالصرف

جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرهـا في إذن اكتشافإن2فقرة 6المكرر 65ولقد نصت المادة 
.تإجراءاتكون سبب لبطلان القاضي لا

:  العمل بإجراء الترصد الإلكتروني وهي:  شروط العمل إجراء الترصد الإلكتروني/ 3

بموجــــب إذن مكتــــوب مســـلم مــــن طــــرف وكيــــل الجمهوريــــة أو قاضــــي الإجــــراءاتأن تـــتم مباشــــرة /أ 
:  ويشمل هذا الإذن أما على5، 5/6مكرر 65التحقيق المختصين طبقا للمادة 

ــــا 5مكــــرر 65تـــنص المــــادة - )1 الســــلكية الاتصــــالعــــتراض المراســــلات الــــتي تــــتم عــــن طريــــق وســــائل ا‹‹): 2(في فقر
ل وهــذا يعــني أن المشــرع الجزائــري يقصــد المراســلات الإلكترونيــة ولــيس المراســلات المكتوبــة العاديــة والــتي تنقــ››واللاســلكية 

.بالطريق اليدوي كالبريد مثلا
خـاص اشتراكيهدف هذا البرنامج إلى النقاط صور جامدة مباشرة للكرة الأرضية من الأقمار الصناعية أو بموجب - )2

مع الهيئة المعنية يمكن الحصول على صور متحركة
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الســــــلكية واللاســـــلكية  طبقـــــا للمــــــادةالإيصـــــالالمراســـــلات الــــــتي تـــــتم عـــــن طريــــــق وســـــائل تراضاعـــــ
.2فقرة 5مكرر 65

وبث وتثبيت وتسجيل الكـلام في أمـاكن خاصـة أو عموميـة ودون حاجـة إلى موافقـة المعنيـين التقاط
.ة لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاصصور التقاط3فقرة 5مكرر 65طبقا للمادة 

رضـــــا أوعلـــــم أو اشــــتراكإن هــــذا الإذن يســـــمح بالــــدخول إلى محـــــلات ســــكنية أو غيرهـــــا دون /ب
ا ودون تقييـد بالميقـات القـانوني المحـدد في المــادة  طبقـا للمــادة و 1مـن القـانون الإجـراءات الجزائيـة47أصـحا

.4فقرة5مكرر 65

بموجـــب هـــذا الإذن يجـــب أن تـــتم تحـــت رقابـــة وكيـــل المتخـــذةلضـــمان مشـــروعية هـــذه العمليـــات / ت
، من جهة05و 06فقرة 05مكرر 65الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص طبقا للمادة 

مــن القــانون الإجــراءات 45ومــن جهــة أخــرى يجــب أن تمــس بالســر المهــني المنصــوص عليــه في المــادة 
.الأولىفقرة 06مكرر 65الجزائية طبقا للمادة 

التقاطهاالمطلوبة  صالاتتالاأن يتضمن هذا الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على يجب / ث
ا، الأماكن المقصودة سكنية أو غيرهاو  يتجـاوزلاأنعلـى ، والجريمة التي تبرر اللجوء إلي  هـذه التـدبير ومـد

د حسـب مقتضـيات التحـري بـنفس الشــروط أشـهر تكـون قابلـة للتجديـ) 04(المـدة المـذكورة في الإذن أربعـة 
. 07مكرر65الشكلية والزمنية طبقا للمادة 

إنابــةأومـن وكيـل الجمهوريـة إذنبموجـب بـالإجراءيجـب علـى ضـابط الشـرطة القضـائية المكلــف / ج
كـذا عـن و تسـجيل المراسـلاتو المختصين أن يحرر محضرا عـن كـل عمليـة اعـتراضقالتحقيقضائية من قاضي 

السمعي البصري مع ذكر آوالتسجيل الصوتي و التثبيتو عمليات الالتقاطو وضع الترتيبات التقنيةعمليات
كمـا يقـوم الضـبط المكلـف ،  09مكـرر 65الانتهـاء منهـا طبقـا للمـادة و ساعة بدايـة هـذه العمليـاتو تاريخ

إلى إضــافةالحقيقــة في محضــر إظهــارالمفيــدة  في و نســخ المراســلات أو الصــور أو المحادثــات المســجلةو بوصــف
اقتضـــى الأمـــر طبقـــا إذابمســـاعدة مـــترجم يســـخر لهـــذا الغـــرض الأجنبيـــةترجمـــة الأحاديـــث الـــتي تمـــت بالغـــات 

.10مكرر 65للمادة 

ـــة في ســـنة الإجـــراءاتولقـــد تطـــرق إلى الترصـــد الالكـــتروني المشـــرع الفرنســـي في قـــانون  1997الجزائي
يكون غالبا سوارا الكترونيا يسمح الإرسالصد بع اللجوء إلى جهاز يقو قد خصص له عشر مواد لتعريفه،و 

.1الأماكن التي يتردد عليهاو بترصد حركات المعني بالأمر

معاينتها قبل الساعة الخامة و لا يجوز البدء في تفتيش المساكن:"الجزائية على الإجراءاتمن قانون 47المادةتنص - )1
...".مساءا) 08(الثامنة ةالساعلا بعد و صباحا) 05(
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L’infiltrationالاختراق أو التسرب :الثاني الفرع 

اصـة يعرف الاختراق أو التسرب بأنه أسلوب مـن أسـاليب التحـري الخ:  تعريف الاختراق أو التسرب
" الاخـتراق"مكافحته تحـت تسـمية و المتعلق بالوقاية من الفساد06/01نون من القا56عليه المادة نصت 

" التســـرب"بتســـمية أخــرى 06/22المــتمم بموجـــب القــانون و الجزائيـــة المعــدلالإجــراءاتنــص عليــه قـــانون و 
غـــير أن الاخـــتلاف، "L’infiltration"هـــي  و في النســـخة الفرنســـية لكـــلا القـــانونين لـــه تســـمية واحـــدةو 

.واحدإجراءبه دبل يقص، بين الاجرائينالاختلاف في التسمية في النسخة العربية للقانونين لا يعني

يقصـد بالتسـرب : "بقولـه12مكـرر 65التسـرب في مادتـه ، الجزائية المعـدلالإجراءاتعرف قانون و 
طة القضـــائية المكلـــف بتنســـيق العمليـــةقيـــام ضـــابط أو عـــون الشـــرطة القضـــائية، تحـــت مســـؤولية ضـــابط الشـــر 

م جناية أو جنحة في الأشخاصمراقبة  ". أنه فاعل معهم أو شريك لهم إيهامهمالمشتبه في ارتكا

أن يرتكــــبو يســــمح لضــــابط أو عــــون الشــــرطة القضــــائية أن يســــتعمل لهــــذا الغــــرض هويــــة مســــتعارة
يجــــــوز تحــــــت طائلــــــة الــــــبطلان أن تشــــــكللا، و 14مكــــــرر 65عنــــــد الضــــــرورة الأفعــــــال المــــــذكورة في المــــــادة 

".تحريضا على ارتكاب جرائمالأفعالهذه 

ه يـالجزائيـة بعـد تعديلـه إلى أسـاس قـانوني يبـني علالإجـراءاتحول افتقار قانون إثارتهعلى غرار ما تم 
تســــــجيل الأصــــــواتو التقــــــاط الصــــــورو اض المراســــــلاتتر لعمليــــــات اعــــــأجازتــــــهوكيــــــل الجمهوريــــــة المخــــــتص 

الإجراءالممارسات الواقعية أنه تم اللجوء إلى هذا و لنسبة لعملية التسرب فقد أثبت الميدان العلميوكذلك با
دون وجود أساس قانوني في عمليات التحري خاصة المعقدة منها،و التي كانت تستهدف كشـف الشـبكات 

طـرف الضـباط المحققـين المنظمة ،و التي تستدعي في كـير مـن الحـالات بعـض المخـاطر مـن و الخطيرةالإجرامية
م عملية الاندساسو عادة، الاخـتراق قصـد التسـرب داخـل و الذين يتولون بأنفسهم أو من طرف أحد أعوا

أحيانـا أخـرى يـتم التسـرب أيضـا بـاللجوء إلى دس أشـخاص و بالتعامل معهاإيهامهاأو الإجراميةالشبكات 
تحديـد نشـاطهاو يـتم التوصـل لكشـف الشـبكاتآخرين خارجين مما يمكـن أن يطلـق علـيهم بالمتعـاونين حـتى 

.2ضبط عناصرهاو 

ـــائج المتحصـــل عليهـــا باســـتعمال هـــذا أنو غـــير أنـــه ـــةالإجـــراءكانـــت النت تبلـــغ درجـــة كبـــيرة مـــن الأهمي
ا لا تشفع لعدم مشروعية هذا إلافي كشف الجرائم  فقد يترتب عليه البطلان إذا مـا حصـلت فيـه لإجراءاأ

مـن قـانون 211المـادةإلى 66المـادةالجوهرية المقررة في الباب الخاص بجهات التحقيق من للأحكاممخالفة 

.التزويـرجـرائم و الأعمـالو جـرائم المـالو الخـاص  جـرائم الفسـادالوجيز في القانون الجزائي .أحسن بوسـقيعة) 1
.33المرجع السابق ص 

.189المرجع السابق ص .أحسن بوسقيعة) 2
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بحقـــوق الــدفاع أو أي خصـــم في الـــدعوى طبقـــا الإخـــلالكـــان مــن شـــأن هـــذه المخالفــة و الجزائيـــةالإجــراءات
.1الجزائيةالإجراءاتمن قانون 159للمادة 

: الجهة الآمرة بالتسرب

الجزائيـة المعـدل أنـه عنـدما تقتضـي ضـرورات التحـري الإجـراءاتمن قانون 1ر مكر 65وتنص المادة 
وكيـــل الجمهوريـــة أن يـــأذن تحـــت رقابـــه إخطـــارأو لقاضـــي التحقيـــق بعـــد ةالجمهوريـــأو التحقيـــق يجـــوز لوكيـــل 

.حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب

:شروط العمل بالتسرب

الجزائيــة المعــدل  الإجــراءاتمــن قــانون 18مكــرر 65إلى 11مكــرر 65و لقــد أدرجــت المــواد مــن 
: هيو التسرببإجراءاتشروطا للعمل 

علــى عمليــة التســرب مــن بالإشــرافالمســلم لضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف الإذنيجــب أن يكــون 
مكـــرر65بقـــا للمـــادة طمســـببا تحـــت طائلـــة الـــبطلان و مكتوبـــاقالتحقيـــطـــرف وكيـــل الجمهوريـــة أو قاضـــي 

.الفقرة الأولى15

:الإذنيجب أن يذكر في 

.التسربأجراءالجريمة التي تبرر اللجوء إلى 

.إشرافههوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت 

لة للتجديد وفق أشهر قاب) 04(مدة عملية التسرب التي يمكن أن تتجاوز أربعة الإذنيجب أن يحدد 
ـــا أن يـــأمر في أي وقـــت بوقفهـــا قبـــل ،  الزمنيـــةو نفـــس الشـــروط الشـــكلية كمـــا يمكـــن للقاضـــي الـــذي رخـــص 

.03- 02للفقرتين 15مكرر 65ددة طبقا للمادة لمحدة المانقضاء ا

ـا الثانيـة مـن قـانون 15مكـرر 65غير أنه بالتمعن في نص المـادة  الجزائيـة المعـدلالإجـراءاتفي فقر
..".يمكــن أن نحــدد مــدة عمليــة التســرب"في النســخة العربيــة للمــادة يــنص علــى أنــه يالجزائــر نجـد أن المشــرع 

هو أمر اختياري بالنسبة للقاضي الذي يأمر به ما دام التسرب في الإذنإجراءمما يفهم منه أن تحديد مدة 
ته الفرنسـية ،نجـدها تـنص علـى نفـس الـنص في نسـخإلى،و لـن بـالرجوع ..." يمكن"مصطلحماستخداقد تم 

".. cett authorisation.la durée de l’opérationfixe " الـنص إجباريـةممـا يفهـم منـه
ذا  .للصواب حسب رأيناالأقربهذا هو و الإجراءعلى المدة التي سيتم خلالها القيام 

التزويـرجـرائم و الأعمـالو جـرائم المـالو الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفسـاد، أحسن بوسقيعة- )1
.190ص،المرجع السابق
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تضــمن العناصــر يحــرر تقريــرا يأنيجــب علــى ضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف بتنســيق عمليــة تســرب 
ــــتي قــــد عــــرض للخطــــر الضــــابط أو العــــون المتســــرب ــــك العناصــــر ال ــــة الجــــرائم، دون ذكــــر تل الضــــرورية لمعاين

.13مكرر 65المادة لنصسخرين لهذا الغرض طبقا لمالأشخاص او 

عملية التسـرب سـرية في  اباشرو يجب أن تبق الهوية الحقيقة لضابط أو أعوان الشرطة القضائية اللذين 
الإجراءاتمن قانون 16مكرر 65ادة لمنصوص عليها في اتحت طائلة العقوبات المالإجراءاتكل مراحل 

65ضمان سلامة رجل الشرطة القضائية الملـف بالتسـرب نـص المشـرع الجزائـري في المـادة و ،1الجزائية المعدل
تقرر وقف عملية التسرب أو في حالة عدم إذاحالة ما الجزائية على أنه فيالإجراءاتمن قانون 17مكرر 

14مكـرر 65المـبررة المـذكورة في المـادة الأفعـالتمديدها يمكن للضابط أو العـون المتسـرب مواصـلة ارتكـاب 
تضــمن أمنــه دون أن يكــون مســؤولا جزائيــاظــروففي الوقــت الضــروري الكــافي لتوقيــف عمليــات المراقبــة في 

يـتمكن العـون المتسـرب مـن توقيـف أنو أشـهر وإذا انقضـت هـذه المهلـةلـك مـدة أربعـةعلى أن لا يتجـاوز ذ
ر ثــأشــهر علــى الأك) 04(نشــاطه في ظــروف تضــمن لــه أمنــه جــاز للقاضــي أن يــرخص بتمديــدها لمــدة أربعــة 

ا الثانية17مكرر 65طلقا لأحكام المادة  .في فقر

بعــد الانتهــاء مــن التســرب الإجــراءفي ملــف التســرببــإجراءبالقيــام الإذنيجــب أن تــودع نســخة مــن 
ا 15مكرر 65طبقا للمادة  .الأخيرةفي فقر

بــأي صــفة كانــت، غــير أنــه يجــوز سمــاع الإجــراءيجــوز ســاع الضــابط أو العــون المتســرب في العمليــة محــل 
ضـــــــــابط الشــــــــــرطة القضـــــــــائية المشــــــــــرف علـــــــــى عمليــــــــــة التســـــــــرب بوصــــــــــفه شـــــــــاهد علــــــــــى العمليـــــــــة طبقــــــــــا

.18مكرر65للمادة 

:التسربإجراءاتالأفعال المبررة عند تنفيذ 

الجزائيــة بالتســرب يســتلزم بالضــرورة قيــام ضـــابطالإجـــراءاتالاخــتراق أو مــا أسماهــا قــانون إجــراءإن 
رمينأفعالأو عون الشرطة القضائية بارتكاب  الـتمكن مـن الـدخول و مجرمة قانونا في الأصل لكسب ثقة ا

اعتبارها و الجزائية صفة الجريمةالإجراءات،لذا رفع المشرع عليها في تعديل قانون الإجراميةفي وسط الشبكة 

يعاقــب كــل مــن يكشــف هويــة ضــابط أو عــون الشــرطة القضــائية بــالحبس:"... علــى 16مكــرر 65نــص المــادة - )1
.دج200.000دج إلى 50.000بغرامة من و سنوات) 05(إلى خمس ) 02(من سنتين 

بنــائهمأو أزواجهــمأو الأشــخاصتســبب الكشــف عــن الهويــة في أعمــال عنــف أو ضــرب أو جــرح علــى أحــد هــؤلاء إذاو 
دج 200.000الغرامـة و سـنوات) 10(سـنوات إلى عشـر ) 05(المباشرين فتكون العقوبة الحبس مـن خمـس أو أصولهم 

.دج500.000إلى 
ســنوات إلى عشــرين ) 10(فتكــون العقوبــة الحــبس مــن عشــرالأشــخاصتســبب هــذا الكشــف في وفــاة أحــد هــؤلاء إذاو 
...".دج1.000.000دج إلى 500.000الغرامة منو سنة) 20(
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ــاأســاسالمــبررة علــى الأفعــالمــن  ــرمو تعطــل نــص التجــريمأ تعــدم الــركن الشــرعي للجريمــة فتمحــو الفعــل ا
1.تجعله كأن لن يكنو 

المـــبررة الـــتي يمكـــن الأفعـــالالجزائيـــة علـــى الإجـــراءاتمـــن قـــانون 14مكـــرر 65ادة لمـــولقـــد نصـــت ا
ــــا، علــــى ســــبيلأوكــــان ذلــــك علــــى ســــبيل الحصــــر إنلكــــن لم تحــــدد و للضــــابط أو العــــون المتســــرب ارتكا

:هي و المثال

معلومـــات متحصـــل أووثـــائق أومـــواد أو أمـــوال أو منتجـــات إعطـــاءاقتنـــاء أو حيـــازة أو تســـليم أو "
ا .عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكا

كـــذا و القــانوني أو المـــاليعالطـــاباســتعمال أو وضـــع تحـــت تصــرف مـــرتكبي هـــذه الجــرائم الوســـائل ذات 
."الاتصالأو الحفظ أو الإيواءالتخزين أو و وسائل النقل

الجزائيــة الإجــراءاتمــن قــانون 12مكــرر 65ذلــك فلقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة إلىإضــافة
ــــا الضـــابط المـــبررة الــــتي الأفعــــالعلـــى أن  العــــون المتســـرب لا تشــــل تحـــت طائلــــة الـــبطلان تحريضــــاأويقـــوم 

.مسبباو من القضاء مكتوبابأذنشريطة أن يكون ذلك ، على ارتكاب جرائم

التسرب كما فعل بالنسـبة للترصـد أجراء،أن المشرع لم يتعرض في الإطاروما يمكن ملاحظته في هذا 
الجزائية المعدل بمسـألة اكتشـاف جـرائم أخـرى غـير الإجراءاتقانون من 06مكرر 65الالكتروني في المادة 

.الإجراءاتما إذا كان ذلك يشكل سببا من أسباب بطلان و القاضي،إذنتلك التي ورد ذكرها في 

la livraison surveilléeالتسليم المراقب :  الثالثالفرع 

المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه علـــى أســـلوب 06/012مـــن قـــانون 56لقـــد نصـــت المـــادة 
المتعلقـــة بجريمـــة الاخـــتلاس الأدلـــةالتســـليم المراقـــب كأســـلوب مـــن أســـاليب التحـــري مـــن أجـــل تســـجيل جميـــع 

:  من نفس القانون أنه> ك<فقرة 02فعرفته المادة .ومختلف جرائم الفساد

روج مـن الإقلـيم الـوطني أو المـرور عـبرهالإجـراء الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة الخـ‹‹
بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة الأشـخاص ، أو دخوله بعلم من السلطات المختصـة وتحـت مراقبتهـا

››ارتكابهالضالعين في 

التزويـرجـرائم و الأعمـالو جـرائم المـالو الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفسـاد،أحسن بوسقيعة- )1
121المرجع السابق ص 

من أجل تسهيل جميع الأدلة المتعلقة بالجرائم « :  06/01من القانون 56قد نص المشرع الجزائري عليها في المادة - )2
أســاليب تحــز خاصــة كالترصــد الالكـــتروني إتبــاعيمكــن اللجــوء إلى التســليم المراقــب أو ، المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون

. »والاختراق على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة 
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المتحــدة لمكافحــة الفســاد في المــادة الثانيــةالأمــمأن هــذا التعريــف نفســها لــذي نصــت عليهــا اتفاقيــة 
يقصــد بتعبــير التســليم المراقــب الســماح لشــاحنات غــير مشــروعة أو مشــبوهة بــالخروج مــن ‹‹:  فقــرة ط بقولهــا

ا المعنية وتحت مراقبتها بغية التحـري عـن جـرم ، إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطا
.››ارتكابهما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في 

الأمـــرمـــن 401مضـــمونه مـــع التعريـــف الـــذي جـــاءت بـــه المـــادة ولا يختلـــف كـــذلك هـــذا التعريـــف في 
والذي أوضح أن اللجوء إلى هذا الإجراء ، المتعلق بمكافحة التهريب2005غشت 23المؤرخ في 05/06

.يستلزم أذن من وكيل الجمهورية

مــــن اتفاقيـــــة الأمــــم المتحـــــدة للمكافحـــــة الجريمــــة المنظمـــــة عــــبر الوطنيـــــة المـــــؤرخ في20وجــــاء بالمـــــادة 
يجــوز بموافقــة الــدول :  أمثلــة عــن أســلوب التســليم المراقــب في الفقــرة الثالثــة منهــا بقولهــا2000نــوفمبر 15

راقــب علــى الصــعيد الــدولي أســلوب التســليم المباســتخدامأن تشــمل القــرارات الــتي تقضــي ، المعنيــةالأطــراف
.السماح لها بمواصلة السيرأوطرائق مثل اعتراض سبل البضائع 

الغـــير المشـــروعة و مـــن خـــلال التحـــري عـــن مصـــدرها الأمـــوالتعقـــب إلىفهـــو يهـــدف بطريقـــة مباشـــرة 
كشــف     أن يســاعد في  شــانهالتصــرف فيهــا،وهو إمكانيــةو ضــبطها، ومــن ثم الســيطرة عليهــا و الحيلولــة دون 

.2و ضبط مختلف العناصر الرئيسية و المدبرة و الأيادي الممولة و هو أساس هذا الإجراء

تحريك دعوى الاختلاس:المطلب الثاني

هـذا باحتكامهـا و الشـرعية في الجـرائمألهـذا فهـي تخضـع لمبـد، الاخـتلاس باعتبـاره جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون
للقضـــاء للفصـــل فيهـــا طبقـــا لإيصـــالهاتحريـــك الـــدعوى العموميـــة فيهـــا و قانونيـــة للكشـــف علهـــاإجـــراءاتو لنصـــوص
عــن المتابعــةتإجــراءاالثــاني و بعنــوان تحريــك الــدعوى العموميــةالأولفــرعين إلىلهــذا قســمنا هــذا المطلــب و للقــانون

.طريق الدعوى المدنية التبعية

تحريك الدعوى العمومية:الفرع الأول

خـــاص إجـــراءأي ،مكافحتـــه و القـــانون المتعلـــق في الوقايـــة مـــن الفســـادلم يشـــترط المشـــرع الجزائـــري في 
اخضـــع المتابعـــة في هـــذه الجـــرائم إذالمتابعــة جريمـــة اخـــتلاس الممتلكـــات المرتكبـــة مـــن قبــل الموظـــف العمـــومي، 

يمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعملها وتحت رقابتها «: 05/06من الأمر 40تنص المادة - )1
الإقلــيم الجزائــري بغــرض البحــت عــن أفعــال إلىبوهة للخــروج أو المــرور أو الــدخولغــير المشــروعة أو المشــحركــة البضــائع 

.»ريب ومحاربتها بناء على إذن وكيلالته
اطروحــة دكتــوراة في العلــوم تخصــص بــدر الــدين حــاج علــي، جــرائم الفســاد واليــات مكافحتهــا في التشــريع الجزائــري،- )2

.235،ص2016- 2015و العلوم السياسية،جامعة تلمسان،سنة ،قانون خاص ،كلية الحقوق
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و يعني بتحريك الدعوى العموميـة هـو رفعهـا أو ،التي تحكم متابعة الجرائم في القانون العامالإجراءاتلنفس 
ـــأن تقـــدم الو أي البـــدء فيهـــاإقامتهـــا ـــة العامـــةيـــتم ب ب أحـــد مـــأموري الضـــبط نـــدبتحقيقهـــا بنفســـها أو ،نياب

و الـــدعوى العموميـــة ضـــرورية لا يمكـــن معاقبـــة الجـــاني، فـــلا عقوبـــة بغـــير دعـــوى عموميـــة،ئـــهلإجراالقضـــائي 
ســـمى بتحريـــك هـــو مـــا يو جهـــات التحقيـــق أو الحكـــمإحـــدىيتخـــذ أمـــام إجـــراءوتبـــدأ تلـــك الـــدعوى بـــأي 

.1فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها.الدعوى العمومية

ـام و والقاعدة أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى العموميـة اسـتعمالها بوصـفها سـلطة الا
تمـع في ممارسـة حقـه في الكشـف عـن فاعـل الجريمـةو  عقابـه ،لكـن القـانون يقيـد سـلطة و هي في ذلـك تمثـل ا

لكنــــهو ،طلــــبأوإذنفيســــتلزم صــــدور شــــكوى أو الأحــــواليابــــة في تحــــري الــــدعوى العموميــــة في بعــــض الن
انـه في ضـل التشـريع السـابق إلىالإشـارةتعـبر و ،خاص لتحريك دعوى جريمـة لاخـتلاسإجراءلم يشترط أي 
تعلق تحريك الدعوى العمومية عنـدما 119كانت الفقرة الثالثة من المادة 2006فيفري 20لصدور قانون 

التي تملك الدولة كل رأس مالها أو المؤسسات ذات رأس مال ،بالمؤسسات العمومية الاقتصاديةالأمريتعلق 
في القــانون المتعلــقو المنصــوص عليهــا في القــانون التجــاريالمخــتلط علــى شــكوى مــن أجهــزة المؤسســة المعنيــة

فـان تحريـك الـدعوى العموميـة المتعلقـة بجريمـة الأسـاسو علـى هـذا 2في تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولـة 
.يتم تجميع الوسائل القانونيةو خاصةإجراءاتالاختلاس لا يتطلب أي 

وى العمومية في جريمة الاختلاس في القطاع العام تختلف إن مدة تقادم الدع: تقادم الدعوى العمومية
مكافحته حكمـا مميـزا و عنها في جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، فلقد تضمن القانون الوقاية من الفساد

ا 54بخصوص تقادم الدعوى العمومية في جريمة الاختلاس في القطاع العام ،فلقد نصت المادة  منه في فقر
أن مــدة تقــادم الــدعوى العموميــة في جريمــة الاخــتلاس في القطــاع العــام مســاوية للحــد الأقصــى الثالثــة علــى 

.3للعقوبة المقررة لها

ســنوات حبســا، فعلــى هــذا 10في 29ولمــا كانــت العقوبــة القصــوى المقــررة الجريمــة الاخــتلاس للمــادة 
ير أن القـانون المتعلـق بالوقايـة سـنوات غـ10الأساس تكون مدة تقادم جريمة الاختلاس في القطـاع العـام في 

بـالرجوع إلى القواعــد العامـة، فلقــد و مكافحتــه لم يـنص علــى تـاريخ بدايــة سـريان آجـال التقــادمو مـن الفسـاد
الجزائية على أن يسري التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة أو تاريخ الإجراءاتنصت المادة السابع من قانون 

.إجراءالقيام بآخر 

ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الأولالجزء ،الجزائية في التشريع الجزائريالإجراءاتمبادئ ،أحمد شوقي الشلقاني- )1
.27ص 2005الجزائر –الطبعة الرابعة 

.34ص مرجع سابق، الوجيز في القانون الجزائري الخاصحسن بوسيقعة، أ- )2
.34ص ،المرجع السابق،حطابي هشام، شادلي عبد السلام- )3
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م الــدعوى العموميــة في جريمــة الاخــتلاس في القطــاع الخــاص فلقــد نصــت الفقــرة الثانيــةأمــا مــدة تقــاد
بــالرجوع إلى و ،الجزائيــةالإجــراءاتالســالفة علــى تطبيـق الأحكــام  المنصــوص عليهــا في قـانون 54مـن المــادة 

ة بمــرور ثــلاث تتقــادم الــدعوى العموميــأنتحديــد المــادة الثامنــة منــه فقلــد نصــت و الجزائيــةالإجــراءاتقــانون 
.إجراءبآخرمن تاريخ القيام أوسنوات كاملة تسري من تاريخ اقتراف الجريمة 

في حـــين لا تتقـــادم الـــدعوى العموميـــة علـــى الإطـــلاق ســـواء في القطـــاع العـــام أو في جريمـــة الاخـــتلاس
تم تحويل عائـدات الجـرائم إلى الخـارج طبقـا للفقـرة الأولى إذاحتى في كافة جرائم الفساد ، و في القطاع الخاص

.السالفة الذكر54من المادة 

المــؤرخ في 14- 04ولقــد ســبق للمشــرع عنــد تعديلــه لقــانون الإجــراءات الجزائيــة بموجــب القــانون رقــم 
في مكرر المستحدثة على أن لا تنقضي الـدعوى العموميـة بالتقـادم 08أن نص في المادة 10/11/2004

بصدور القانون و الجنح المتعلقة في اختلاس أموال عمومية بمعنى أن هذه الجريمة غير قابلة للتقادم،و الجنايات
مكـرر المــذكور 08منـه تحديـد لم يعــد حكـم المــادة 54مكافحتــه طبقـا للمــادة و المتعلـق بالوقايـة مــن الفسـاد

..1لقانونية الضمني للقواعد االإلغاءالاختلاس بموجب جريمةينطبق على 

عن طريق الدعوى المدنية التبعية المتابعةتإجراءا:  الفرع الثاني

إذا كـــان مـــن البـــديهي القـــول أن واقعـــة جريمـــة تقـــع علـــى ذات الشـــخص أو علـــى مالـــه تشـــكل ضـــررا
وإن كــل فعــل يرتكبــه الإنســان ويســبب ضــررا للغــير يلــزم مــن كــان ســببا في إحداثــه بــالتعويض وفقــا للأحكــام 

.2المدنيالقانون

ضــي الجزائــي  بعــد محاكمــة المــتهم مــا تســليط العقوبــة عليــه فإنــه يمكنــه الفصــل في الــدعوى المدنيــة والقا
الــتي يقيمهــا الطــرف المــدني أو الضــحية  أس الشــخص المتضــرر مــن الفعــل الــذي أيــن مــن أجلــه المحكــوم عليــه 

دعــــــوى خاصــــــة هــــــدفها جــــــبر الضــــــررفالــــــدعوى المدنيــــــة إذا ، بــــــالتعويض نتيجــــــة  ممارســــــة الــــــدعوى المدنيــــــة
ــــا مرتبطــــة بالــــدعوى العموميــــة. الــــذي أحدثتــــه الجريمــــة ويطلــــق عليهــــا تســــمية الــــدعوى المدنيــــة التبعيــــة 3لأ

مـن القـانون المتعلـق بالوقايـة مـن 41و29طبقـا للمـادتين الاخـتلاسجريمـةةلواقعـلمن كـان ضـحية إذا يجوز
كطـرف مـدني ويرفـع دعـوى مدنيـة يتأسـسقـائع مباشـرة أن الفساد ومكافحة وأصابه ضرر نـاتج عـن هـذه الو 

.34مرجع سابق ص .الوجيز في القانون الجزائري الخاص،أحسن بوسيقعة- )1
والمتضــــمن القــــانون المــــدني المعــــدل والمــــتمم1975ســــبتمبر 26المــــؤرخ في 58- 75مــــن الأمــــر رقــــم 124المــــادة - )2
.78عدد 1975سبتمبر 30صادر في ال. ر.ج
الاجتهــادمجلــة .المــال العــاماخــتلاسالأحكــام القانونيــة الجزائيــة لجريمــة ، عبــد الغــني حســونة والكاهنــة زواوي- )3

الجزائــــربســـكرة، ، جامعــــة محمـــد خيضــــر، العــــدد الخـــامس، القضــــائي علـــى حركــــة التشـــريعالاجتهـــادمخـــبر أثــــر ، القضـــائي
. 210ص 



.مكافحة جريمة الاختلاسالفصل الثاني

36

قبــول ، ولفي الـدعوى الجزائيـةالـتي تنظــرنفــس المحكمـة أمـامللمطالبـة بـالتعويض عمــا أصـابه مـن ضــرر وذلـك 
:  الإدعاء المدني أمام المحاكم الجزائية يجب أن تتوافر عدة شروط أهمها

ا الدعوى العامة ومعروضة على المحكمة  شرط وجود دعوى جزائية متعلقة بجريمة اختلاس مرفوعة بشأ
.إلى المتهمالمنسوبةالمختصة للفصل في الموضوع الواقع 

أنـه لـو كـان الضـرر محـل باعتبـار، كون الضرر  المطلوب التعويض عنه ناتج مباشر عن الوقـائع الجريمـة
مـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد41أو 29قـــائع أخـــرى غـــير وقـــائع جريمـــة المـــادة طلـــب التعـــويض ناتجـــا عـــن و 

.1لما صح من المدعي المدني إقامة مدنية تبعية أمام المحكمة الجزائية ) الاختلاسجريمة (

مطالبتـه إحـدى الطـرق المنصـوص تإجـراءاأن يكون المدعي المدني أمام المحكمة الجزائية قـد سـلك في 
بأن يكون ، الجزائيةتالإجراءاوما بعدها من قانون 140عليها في المادة 

العموميـــة وقـــدم تصـــريحا كتابيـــا قبـــل الجلســـة وأثنائهـــاللـــدعوىقـــد ســـبق وتأســـس كطـــرف مـــدني تبعـــا 
ا في الموضوع بموجب عريضة تتضمن تحديد الجريمة وظروف  ..2وقوعها وقبل إبداء النيابة طلبا

أنه لا يجوز باعتبارمحكمة الدرجة الأولى أمامشرط إقامة الدعوى المدنية التبعية للتعويض عن الضرر 
الجزائية لم يسبق الأولىخاصة وان محكمة الدرجة ، الاستئنافمرة أمام الجهة القضائية الأولالإدعاء المدني 

. رت في هذا الإدعاء وقبلته أو رفضهضنأنلها 

وأن هذه ، هنا إلى أنه إذا كانت الدعوى المدنية التبعية قد رفعت أمام المحكمة الجزائيةالإشارةوتجدر 
أو لعــدم ، الجريمـة إليــهالوقــائعإسـناد إثبــاتالمــتهم سـواء لعــدم بـبراءةالمحكمـة قــد فصـلت في الــدعوى الجزائيــة 

ا فإنه يعين على المحكمة أن تقضي بع .بالفصل في الدعوى المدنيةاختصاصهاد إثبات وقوع الجريمة ذا

أن اختصـاص المحكمـة الجزائيـة باعتبـارالاختصـاصكذالك الحال أذا كانـت المحكمـة قـد قضـت بعـدم 
بالفصـــل في الـــدعوى المدنيـــة التبعيـــة الـــتي موضـــوعها طلـــب التعـــويض عـــن الضـــرر النـــاتج عـــن الوقـــائع الجريمـــة

أنومــا دانــت لا يوجــد وقــائع جريمــة أو ، الوقــائع الجريمــةأساســه الضــرر النــاتج عــن، هــو اختصــاص اســتثنائي
المحكمة غير مختصة بالفصل في الدعوى الجزائية المعروضة عليها فمن باب أولى أن تكـون مختصـة بالفصـل في 

.الدعوى المدنية التبعية

ــا العموميــة هــو غالــب الدولــة بمختلــف هيالأمــوالاخــتلاسوللإشــارة فــإن الطــرف المــدني في جريمــة  ئا
ا .1وعلى مختلف مستويا

.المتممو الجزائية المعدلتالإجراءاالمتضمن قانون و 66/156رقم الأمرمن 03المادة 39- )1
. 87ص 1992للكتاب، الجزائر، المؤسسة الوطنية، الجزائية في التشريع الجزائريالإجراءاتمولاي بغدادي، - )2
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.الاتفاقية الدولية لمكافحة الاختلاسو الهيئات الوطنية:  الثانيالمبحث

هيئـات وطنيـة إنشـاءقانونيـة أهمهـا عمليـة أدواتو إجـراءاتوقاية من ظاهرة انتشار الفساد تتطلب ال
تجسيد مساعي و الواقعتحقيق ما تضمنه قوانين مكافحة الفساد على و مكافحتهو مهامها الوقاية من الفساد

.هذه باعتبار الجزائر صادقت على اتفاقيات دولية تلزمها بذلكإنشاءإلى حتمية بالإضافةالقضاء عليه، 

ـــة لمكافحـــة الاخـــتلاس في مبحـــث أوللهـــذا مـــا ســـنتطرق لـــه في هـــذا الفصـــل بعـــرض الهيئـــات او  وطني
.الدولية المصادق عليها بمكافحة الاختلاس في مبحث ثانأهم الاتفاقيات و 

.لاستمكافحة الاخلالهيئات الوطنية : الأولالمطلب

ـــا للأنشـــطةمكافحـــة الفســـاد أمـــرلم يـــترك  لجـــان غـــير متخصصـــة في مكافحـــة الفســـادأوالأفـــرادالـــتي يقـــوم 
هيئات تتولى منع الفسـاد حيـث تـنص أوهيئة جود و بضرورةالأطرافالمتحدة جميع الدول الأمماتفاقية ألزمتبل 

هيئـاتآولنظامهـا القـانوني ن وجـود هيئـة الأساسـيةللمبـادئمن الاتفاقية  تكفل كل دولة طـرف وفقـا 06المادة 
.2القضاء تتولى منع الفساد

الخطـيرة الفسـاد الآفـةذهالجـرائم المنظمـة بمـا فيهـا هـأنـواعبذلت الجزائر جهودا معتبرة في سـبيل مكافحـة شـتى 
.صورهو أنواعهبشتى 

كمـا انشـات العديـد مـن المؤسسـات       ،  سـابقاشـرحهمالتشـريعات كمـا تم و بحيث عـدلت الكثـير مـن النصـوص
في الفـــرع الأول      مكافحتـــهو 3مـــن الفســـادللوقايـــةةالهيئـــة الوطنيـــالهيئـــات الخاصـــة بمحاربـــة هـــذه الجـــرائم منهـــا و 
اللجــان الوطنيــة واللجــان المحليــة لتنســيق أعمــال الثالــث الفــرعوالــديوان المركــزي لقمــع الفســادالثــانيالفــرعو 

.المنظمات الوطنية غير الحكوميةو الهيئات:  الرابعمحاربة الجريمة

.169ص ، الجزائر، 2009، دار هومة، الخاصةو العامةالأموالعلى الاعتداءجرائم ، عبد العزيز سعد- )1
مؤرخ في 04- 56اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مصادق عليها بموجب قرار الجمعية العامة بنيويورك رقم - )2

.2003اكتوبر31
، المؤسسة الوطنية للاتصال للنشر والطباعة، الجزائرالنظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائربودهان موسى، - )3

.145، ص 2009
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.مكافحتهو من الفسادللوقايةةالهيئة الوطني:الأولالفرع

.مكافحتهو الفسادالنظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من: أولا

مكافحتـه كـان و بموجب القانون المتعلق بالوقاية مـن الفسـاد1الوطنية لمكافحة الفسادالهيئةإنشاءنإ
19/04/2004المــــــؤرخ في 04/128حتميــــــا بعــــــد مصــــــادقة الجزائــــــر بــــــالتحفظ بالموســــــوم الرئاســــــي رقــــــم 

ـــة الأمـــم المتحـــدة للمكافحـــة الفســـاد المعتمـــدة مـــن قبـــل جمعيـــ ة للأمـــم المتحـــدة بنيويـــورك بتـــاريخ علـــى اتفاقي
بإنشــاء،الـتي تضــمنت توصــيات بالــدول المصــادقة علـى الاتفاقيــة بالمــادة السادســة منهــاو ،31/10/2003

مهامهــا علــى أن تقــوم كــل لأداءاللازمــة الاســتقلاليةإعطائهــاداخليــة لمكافحــة الفســاد يــتم هيئــاتهيئــة أو 
ـال و الأمين العام للأمم المتحدة باسمبإبلاغ،دولة طرف  عنوان السلطة أو الهيئة الوطنية المنشئة في هـذا ا

.فسادلامكافحةلغرض مساعدة الدول الأطراف الأخرى في 

مكافحتـه و مـن قـانون الوقايـة مـن الفسـاد17ادة لمـالمشرع الجزائري، فلقد نصت اإليهوهذا ما ذهب 
الوطنيـة في مجـال الإستراتيجيةمكافحته قصد تنفيذ و مكلفة بالوقاية من الفسادتنشأ هيئة وطنية : "على أن

مستقلة تتمتع بالشخصية إداريةمكافحته هي سلطة و مكافحة الفساد ،و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
2"الاستقلال الماليو المعنوية

ــــة19ولضــــمان اســــتقلالية هــــذه الهيئــــة نــــص المشــــرع الجزائــــري في المــــادة  مــــن القــــانون المتعلــــق بالوقاي
:  مكافحته على مجموعة من التدابير فيو من الفساد

عمومـا علـى أيـة و الموظفين التابعين للهيئة ،المؤهلين للاطلاع علـى معلومـات شخصـيةو الأعضاءقيام 
.معلومات ذات طابع سري بتأدية اليمين الخاص قبل استلام مهامها

.اللازمة بتأدية مهامهاو الماديةو البشريةتزويد الهيئة بالوسائل 

.العالي المستوى لمستخدميهاو التكوين المناسب

هانــة أو الشــتمأو الإالترهيــبمــوظفي الهيئــة مــن كــل أشــكال الضــغط أو أعضــاءحمايــة و ضــمان أمــن
.أو مناسبة ممارستهم لمهامهمأثناءأو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرض لها 

ــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه،الهيئــــة الوطنيــــة- )1 ــــة مــــن الفســــادو الإطــــار القــــانونيللوقاي ــــهو المؤسســــي للوقاي مكافحت
.197، ص2014،الجزائر،2ط
.ق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعل06/01من القانون 18ادة الم- )2
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ـــة ســـيرهاو تنظيمهـــاو الفقـــرة الثانيـــة مـــن نفـــس المـــادة علـــى أن تحـــدد تشـــكيلة الهيئـــةولقـــد نصـــت كيفي
المعــــدل بالمرســــوم 22/11/20061بتــــاريخ 06/413عــــن طريــــق التنظــــيم، فصــــدر المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

تضـم الهيئـة مجلـس :" منـه علـى أنـه05تـنص المـادة و 20122فبرايـر 07المـؤرخ في 12/641الرئاسي رقـم 
سـنوات ) 05(أعضاء يعينون بموجب مرسـوم رئاسـي لمـدة خمـس) 06(ستة و تقييم يتشكل من رئيسو يقظة

."تنهي مهامهم حسب الأشكال نفسهاو قابلة للتجديد مرة واحدة

مـــن نفـــس المرســـوم مـــن أمانـــة عامـــة ،قســـم مكلـــف بالوثـــائق06وتتكـــون الهيئـــة طبقـــا لمضـــمون المـــادة 
.التعاون الدوليو قسم مكلف بالتنسيقو الممتلكاتو لتصريحاتكلف بمعالجة االمم اوقيالتحاليل،و 

الهيئـــة اجتماعـــا عاديـــةأن تقعـــد06/413فلقـــد نـــص المرســـوم الرئاســـي الهيئـــةأمـــا فيمـــا يخـــص ســـير 
.أشهر،كما تعقد اجتماعات غير عادية من رئيس مجلس اليقظةكل ثلاثة 

ــى طبقـا لــنص المـادة الإشــارةوتجـدر  الهيئــة أعضـاءن نفـس القــانون فـإن جميــع مــ23هـي هــذا المقـام أ
حــتى الأشــخاص اللــذين انتهــت علاقــتهم المهنيــة بالهيئــة و موظفيهــاو مكافحتــهو الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد

اســـر المهـــني المقـــرر في قـــانون إفشـــاءملزومـــون بالســـر المهـــني،و كـــل خـــرق هـــذا الالتـــزام المـــذكور يشـــكل جريمـــة 
الإفشــاءيــتم و أو بمناســبة ممارســة وظيفتــه أو مهمتــهثنــاءأالعــام الأمــينكــل مــا يعرفــهيعــد ســراو ،3العقوبــات

.بالإشارةاطلاع الغير على السر بأي طريقة كانت بالكتابة أو شفاهة أو 

.مكافحتهو مهام الهيئة الوطنية لوقاية من الفساد: ثانيا

مكافحتــه ذكــر و الفســادمــن القــانون المتعلــق بالوقايــة مــن 20مــن جــاء في المــادة 20جــاء في المــادة 
المتحــدة لمكافحـــة الأمــممــن اتفاقيــة 05المســتمدة مــن التوجيهــات الـــواردة بالمــادة و للمهــام الرئيســية للهيئــة

:هي و الفساد

الشــــفافيةو تعكـــس النزاهــــةو اقـــتراح سياســــة شـــاملة للوقايــــة مـــن الفســــاد تجســـد مبــــادئ دولـــة القــــانون
.وميةالعمالأموالو المسؤولية في تسيير الشؤونو 

من الفسادةوقايلالذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية ل2006نوفمبر22الصادر بتاريخ 06/413مرسوم رئاسي رقم- )1
.22/11/2006المؤرخة في 74ة، عددتنظيم كيفية سيرها،جريدة رسميو مكافحتهاو 
مــتمم و معــدل2012فبرايــر 07الموافــق لـــ 1433ربيــع الأول عــام 14مــؤرخ في 12/641مرســوم رئاســي رقــم - )2

07عـدد ، جريـدة رسميـة، نـوفمبر22الموافـق لــ 1427المـؤرخ في أول ذي القعـدة عـام 06/413للمرسوم الرئاسي رقم 

2012فبراير 15:  لـالموافق1433ربيع الأول 22مؤرخة في 

5000دج إلى 500أشهر بغرامة ) 06(يعقد بالحبس من شهر إلى ستة :"من قانون العقوبات301المادةتنص - )3

المؤقتة آوبحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة المؤتمنينالأشخاصجميع و القابلاتو الصيادلةو الجراحونو دج الأطباء
ا أسرارعلى  .''يصرح لهم بذلكو إفشاؤهاافشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيما القانون و إليهمأدلى 
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اقــتراح تــدابير و تقــديم توجيهــات تخــص الوقايــة مــن الفســاد لكــل شــخص أو هيئــة عموميــة أو خاصــة،
كـــذا التعــــاون مــــع القطاعــــات المعنيــــة و التنظيمـــي للوقايــــة مــــن الفســــادو خاصـــة منهــــا ذات الطــــابع التشــــريعي

.المهنةأخلاقياتقواعد إعدادالخاصة في و العمومية

.الضارة الناجمة عن الفسادبالآثارالمواطنين سيتحسو برامج تسمح بالتوعيةإعداد

الفســـاد منهـــا أعمـــالتســـاهم في الكشـــف عـــن أناســـتغلال كـــل معلومـــات الـــتي يمكـــن و مركـــزهو جمـــع
،عن عوامــــل الفســــاد لأجــــل تقــــديم الإداريــــةالممارســــات و لإجــــراءاتاالتنظــــيم و لاســــيما البحــــث في التشــــريع

.لأزالتهاتوصيات 

انظر و مكافحتهو الوقاية من الفسادإلىإلزاميةالإداريةالإجراءاتو القانونيةواتللأدالتقييم الدوري 
.في مدى فعاليتها

اسـتغلال المعلومـات و دراسـةو تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصـة بـالموظفين العمـوميين بصـفة دوريـة
.الواردة فيها السهر على حفظها

.التحري في الوقائية ذات العلاقة بالفسادو الأدلةالاستعانة بالنيابة العامة لجمع 

تقــــارير الدوريــــة المنظمــــةأســــاسالمباشــــرة ميــــدانيا،على الأعمــــالو متابعــــة النشــــاطاتو ضــــمان تنســــيق
إليهــــاالــــتي تــــرد عليهــــا مكافحتــــه،و بمجــــال الوقايــــة مــــن الفســــادمتحصــــلهتحاليــــل و بإحصــــائياتالمدعمــــة و 

.من القطاعات المتدخلين المعنيين

ــــــين القطاعــــــاتالســــــهر علــــــى ــــــز التنســــــيق مــــــا ب ــــــات مكافحــــــة الفســــــادو تعزي عــــــل التعــــــاون مــــــع هيئ
.الدوليو على الصعيدين الوطني

.تقييمهاو مكافحتهو المباشر في الوقاية من الفسادالأعمالالحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن 

مهامها أن تطلـب مكافحته أنه يمكن للهيئة في سبيل أداءو من قانون الفساد21ولقد نصت المادة 
الهيئات التبعة للقطاع العام أو الخاص أم من كل شخص طبيعي أو معنـوي آخـر و المؤسساتو من الإدارات

غــير مـبرر لتزويـد الهيئــة و أن كـل متعمـدو أيـة وثـائق أو معلومــات تراهـا مفيـدة في الكشــف عـن أفعـال الفســاد
.1سير العدالةإعاقةالوثائق يشكل جريمة أوبالمعلومات 

لـرئيس الجمهوريـة تقريـرا ســنويا ع ترفـأنأنـه علــى الهيئـة 06/01مـن قـانون 24و لقـد جـاء في المـادة 
التوصــيات و كــذا النقــائص المعاينــةو مكافحتــهو يتضــمن تقييمــا للنشــاطات ذاب الصــلة بالوقايــة مــن الفســاد

عليها بالحبس يعاقب و مكافحتهو من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد44هي الجريمة المنصوص عليها في المادة - )1
.دج500.000دج إلى50.000بغرامة و سنوات) 05(أشهر لإلى خمس )06(من ستة 
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مكافحتـه و الفسـادو لوقايـةمـن قـانون ا18حسـب رأينـا إذا تم تعـديل المـادة و المقترحة عند الاقتضـاء،غير أنـه
مكافحتــه و للوقايــة مــن الفســادةالوطنيــالهيئــة إلحــاقوفــق المشــرع الجديــد الــذي اقترحــه مجلــس الحكومــة،و تم 

تقريهــــــا الســــــنويالهيئــــــةالســــــالفة الــــــذكر لكــــــي ترفــــــع 24بــــــوزارة اعــــــدل فإنــــــه يعــــــين معــــــه كــــــذلك تعــــــديل 
.وزير العدللىإ

أن ذكرناهـا و حاولنا التفصيل في مهام الهياكل المكونة للهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد الـتي سـبقإذاو 
الأمــينالمتممــة علــى تكليــف و المعدلــة06/413مــن المرســوم الرئاســي 07نصــت المــادة . في الفــرع الســابق

هر على تنفيذ برامج عمل السو تقييمها،و تنسيقهاو العام تحت سلطة رئيس الهيئة بتنسيق عمل هياكل الهيئة
حصــــائل نشــــاطات الهيئــــة و مشــــروع التقريــــر الســــنويلإعــــدادالمتعلقــــة الأشــــغالإلى تنســــيق بالإضــــافةالهيئــــة 

و نصــت مـن جهـة أخـرى المــادة .المـالي لمصـالح الهيئـةو الإداريضــمان التسـيير و الأقسـامبالاتصـال مـع رؤسـاء 
السياسة الوطنيـة للوقايـة مـن الفسـادإطارتنفيذ التدابير في و برنامج عمل الهيئةبإعدادالمتممة و المعدلة07

.النظام الداخليو التقييم كما يسهر على تطبيق برنامج عمل الهيئةو يدير أشغال مجلس اليقظة و مكافحتهو 

مجـــــال الوقايـــــةو الـــــدولبإطـــــاراتتنفيـــــذ بـــــرامج التكـــــوين المتعلقـــــة و بإعـــــدادوكمـــــا يقـــــوم رئـــــيس الهيئـــــة 
يتكلــف بتحويــل الملفــات، و الدوليــةو الهيئــات الوطنيــةو يمثــل الهيئــة لــدى الســلطاتو مكافحتــهو مــن الفســاد

ـاالـتي تتضـمن وقـائع  الأختـام قصـد تحريـك الــدعوى .وزيـر العـدل ،حـافظإلىتشـكل مخافـة جزائيــة أنبإمكا
يـيم مهمـة تنشـيط التقو مجلـس اليقظـةأعضـاءالعمومية ،عند الاقتضاء،كما يمكن لرئيس الهيئة أن يسند إلى 

الدوليـة المـرتبط و كذا المشاركة في التظاهرات الوطنيةو تنفيذ برنامج عمل الهيئةإطارفرق عمل موضوعاته في 
.1المساهمة في إعمالهاو مكافحتهو بالوقاية من الفساد

مثــل الهيئــةرأيــه في مختلــف نشــاطات فيبــدي11التقيــيم فنصــت عليــة المــادة و أمــا عــن مجلــس اليقظــة
التحسـس بجملــة و التحاليـلو عـن قســم الوثـائقوأميزانيـة الهيئـة ،التقريـر السـنوي الموجــه إلى رئـيس الجمهوريـة 

التحاليــل الاقتصــادية و التحقيقــاتو المعدلــة منهــا القيــام بكــل الدراســات12مــن المهــام نصــت عليهــا المــادة 
دف تحديـد نتـائج الفسـاو الاجتماعية و  طرائقـه مـن أجـل تنـوير السياسـة الشـاملة و دكذلك على الخصوص 

ا في التحليلو مكافحته، دراسة المعاييرو للوقاية من الفساد المتعلقـة و الاتصـالو المقاييس العالمية المعمول 
.توزيعهاو تكييفهاو مكافحته بغرض اعتمادهاو الرقابة من الفساد

يحات بالممتلكـــات مثـــل القيـــام بمعالجـــة المعدلـــة كـــذلك مهـــام قســـم معالجـــة التصـــر و 13تضـــمنت المـــادة 
.استغلال التصريحات المتضمنة تفسيرا في الذمة الماليةو حفظهاو تصنيفهاو التصريحات بالممتلكات

هــذه المهــام لكــل هــذه الهيئــات جــاءت علــى ســبيل المثــال لا علــى ســبيل الحصــرف علــى العمــوم مختلــ
".يأتيعلى الخصوص ما "بارة عع في مادة يذكر ن المشرّ لأ

.12/64عديل المرسوم الرئاسي رقم رئيس الهيئة بموجب تالمهمة إلىأسندت هذه - )1
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مكافحته بالسلطة القضائيةو من الفسادةطنيالو علاقة الهيئة : ثالثا

مكافحتـــه في البنـــد الســـابع أن الهيئـــة و مـــن قـــانون المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد20لقـــد نصـــت المـــادة 
التحري في وقائع ذات و مكافحته صلاحية الاستعانة بالنيابة العمة لجميع الأدلةو الوطنية للوقاية من الفساد

.الجدل حول طبيعة وعمل الهيئةو التساؤلعلاقة بالفساد غير أن ذلك يثير 

التحــري في جــرائم الفســاد شــيء محمــود لمــا لهــا مــن صــلاحيات و فــإذا كــان تزويــدها بســلطات البحــث
المهـنيمعلومـات مـن أي قطـاع عمـومي كـان أو خـاص دون الـتحجج بالسـر أووثيقـة بأيةواسعة في المطالبة 

ــــــوطنيإضــــــافةتحــــــت طائلــــــة التجــــــريم و  إلى اختصاصــــــها المحلــــــي الواســــــع الــــــذي يمتــــــد علــــــى كامــــــل الــــــتراب ال
مـــن القـــانون المتعلـــق 18للهيئـــة طبقـــا للمـــادة الإداريالطـــابع و التحـــري تتعـــارضو أن صـــلاحية البحـــثإلا

1.ائيأنه لم يتم تزويدها بصلاحيات الضبط القضو مكافحته خاصةو بالوقاية من الفساد

مكافحتــه أنــه عنــدما تتوصــل الهيئــةو مــن القــانون المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد22ولقــد نصــت المــادة 
إلى وقـــائع ذات وصـــف جزائـــي تحـــول الملـــف إلى وزيـــر العـــدل الـــذي يخطـــر النائـــب العـــام المخـــتص لتحريـــك 

.الدعوى العمومي عند الاقتضاء

قـــانون يتعلـــق بالوقايـــة23/11/1993بتـــاريخ هاهنـــا إلى أن المشـــرع الفرنســـي تبـــنىالإشـــارةوتجـــدر 
لــس الدســتوري الفرنســي و العموميــة،الإجــراءاتو شــفافية الحيــاة الاقتصــاديةو مــن الفســاد قــد صــدر علــى ا

التحقيــق الــتي كــان يزودهــا و يســحب مــن مشــروع هــذا  القــانون ســلطات التحــري20/01/1993بتــاريخ 
ك جــاء في القــانون بعــد تعديلــه أن هــذا الجهــاز مــدعو إلى ضــمان لــذل".الجهــاز المركــزي للوقايــة مــن الفســاد "

يفهـم مـن ذلـك أنـه يسـاعد و متابعة التحقيقات المتعلقة بجرائم الفسـاد في حسـن الظـروف،و المعايناتإجراء
.2لا يباشرها هو نفسهو النيابة العامة على حين سير التحريات التي تجريها

الديوان المركزي لقمع الفساد:الثانيالفرع

:النظام القانوني للديوان المركزي لقمع الفساد: أولا

محاربتــــهو مرجعيــــا لمنــــع الفســــادإطــــارامكافحتــــه يطمــــح لأن يكــــون و جــــاء قــــانون الوقايــــة مــــن الفســــاد
كــذلك التجــارب الوطنيــة الســابقة في هــذا و المفعــولســاريةنقــدي للنصــوص مبنــاء علــى تقيــيإعــدادهفقــد تم 

كشف مرتكبيه  و العقاب بل تشمل قواعد تتعلق بالوقاية من الفسادو على التجريمأحكامهال فلم تقتصر ا
تحقيقـــا للغايـــة الأسمـــى لهـــذا و كمـــا نـــص علـــى هيئـــة وطنيـــة للوقايـــة مـــن الفســـاد تكـــرس مبـــادئ هـــذا القـــانون،

.29مرجع سابق،ص،الخاصو بين القطاع العامالأموالاختلاس ، معبد السلاحطابي هاشم، شادلي - )1
.97ص، 2006، ،الديوان الوطني للأشغال التربوي،الجزائر60القضاة، العدد نشرة- )2
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10/05الأمـرمحاربته تمم المشرع الجزائري أحكامه فأضـاف بموجـب و هي القضاء على الفسادو إلىالقانون 
.20101أوت 26المؤرخ في 

، فعرفـت 06/01مـن القـانون رقـم 02المـادة إتماممنه على 02فبموجب هذا التعديل نصت المادة 
يوان المركــزي الــد: الــديوان..:.مـن هــذا القــانون يقصــد في مفهـوم هــذا القــانون مــا يـأتي02مــن المــادة : الفقـرة

.لقمع الفساد

مكــرر البــاب الثالــث066/01القــانون رقــم إتمــامعلــى 10/05رقــم الأمــرمــن 03صــت المــادة نو 
ـــــــان  ـــــــديوان المركـــــــزي لقمـــــــع الفســـــــادو 01مكـــــــرر 24ومكـــــــرر24يتضـــــــمن المادت ـــــــاب ال ـــــــوان هـــــــذا الب عن
الهيئـــــة الوطنيــــة للوقايـــــة مــــن الفســـــادإلغــــاءلبــــا يعـــــني الـــــديوانهــــذا إنشـــــاءلــــه أن الإشـــــارةإلا أن مــــا تجــــدر 

أقـرتالتحـري عـن جـرائم الفسـاد كمـا و الذي مهمتها لبحثو هذا الديوانبإنشاءبل أن هذه الأخيرة تعزز 
.06/012مكرر من القانون 24المادة 

تســـييرهكيفيـــانو تنظيمـــهو الـــديوانمـــن نفـــس المـــادة علـــة أن تحـــدد تشـــكيل02ولقـــد نصـــت الفقـــرة 
، فــــاعتبرت2011ديســــمبر 08المــــؤرخ في 11/426ظــــيم، فصــــدر المرســــوم الرئاســــي رقــــم عــــن طريــــق التن

ــاو للشــرطة القضــائية تكلــف بالبحــث عــن لجــرائمان مصــلحة مركزيــة عمليــامنــه الــديو 02المــادة  في إمكانيا
. مكافحة الفسادإطار

الاســـتقلال في عملـــه يوضـــع الـــديوان لـــدى الـــوزير المكلـــف بالماليـــة ،و يتمتـــع ب:" 03وأضــافت المـــادة 
و يجــدد مقــر الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد بمدينــة الجزائــر ويخــص هــذا الــديوان الضــبطية  القضــائية"تســييرهو 

المحلي إلى الجزائية حيـث اختصاصهمالجزائية حيث يمتد الإجراءاتالتابعون له مهامهم وفقا لأحكام قانون 
ميمتــــد  ــــا إلى كامـــــل تـــــراب الــــوطني بعـــــدما كـــــان اختصاصـــــا المحلــــي إلى جـــــرائم الفســـــاد والجــــرائم والمـــــرتبط 

.محلياالاختصاص

وبـــــذلك يشـــــكل الـــــديوان لبنـــــة جديـــــدة في تعزيـــــز أدوات مكافحـــــة مختلـــــف أشـــــكال المســـــاس بـــــالثروة 
القضـائية سيسـمح  فالتنسـيق بـين الـديوان والنيابـة العامـة لجهـاز الضـبطية ، الاخـتلاسبما في ذلك الاقتصادية

بإضفاء المزيد من الفعالية علـى محاربـة الفسـاد داخـل الـبلاد وفي ذات الوقـت يسـهل التعامـل الـدولي بواسـطة 
الشرطة الدولية في مجال محاربة هذه الآفـة مسـتقبلا ولقـد تـزامنى الـديوان التقريـر الأسـود الـذي نشـرته المنظمـة 

ــــ 1431رمضـــان عـــام 16المـــؤرخ في 10/05أمـــر رقـــم - )1 قـــانون الوقايـــةيـــتمم2010غشـــت ســـنة 26الموافـــق ل
.ومكافحتهالفسادمن 

ة جلــس الــوطني مخصصــة للأســئلمافظ الأختــام علــى هــامش جلســة علنيــة للحــالطيــب بلعيــز ، تصــريح للســيد الــوزير- )2
.2010سبتمبر16الشفوية بتاريخ 



.مكافحة جريمة الاختلاسالفصل الثاني

44

عالميـا 112في المرتبـة 2001فت فيـه المنضـمة الجزائـر لسـنة الثقافية الدولية حول حجم الجزائـر الـذي  صـن
.2010لي علم 105في سلم الفساد بعدما كانت بالمرتبة 

المشــرع الجزائــري إنشــاء الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد ضــرورة قصــوى أســفر عنهــا واقــع الفســادأعتــبر
معين في القيام  بدورها والقضاء عل الفساد في الجزائر من جهة وحاجة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى

.من جهة أخرى

ــــديوان بمجموعــــة مــــن المهــــام11/4261وبــــذلك كلــــف المرســــوم الرئاســــي رقــــم  في مادتــــه الخامســــة ال
:  على الخصوص لأعلى الحصر تمثلت في

.واستغلالهالفساد ومكافحتها ومركزه ذلك أفعالجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن - 

.والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصةالأدلةجمع - 

.وتساعد مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجاريةالتعاونتطوير - 

.لسلطات المختصةكل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولها على ااقتراح- 

:تشكيل الديوان وكيفية تنظيمه :  ثانيا

مكـرر 24في المـادة 10/05رقـم بـالأمرالمـتمم 06/01أسند قانون الوقاية من الفسـاد ومكافحتـه 
وبمقتضـى ذلـك ، التنظـيمسـيره إلى وكيفيـانوتنظيمـهتحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد 02الفقرة 

الجرائم المنصوص عليهـا فيـه  لأختصـص الأمروأخضع هذا ، سالف الذكر426رقم م الرئاسيو سصدر المر 
.الجزائيةتالإجراءاالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون 

منهـــا وبـــذلك 06في تشـــكيلة الـــديوان وذلـــك في المـــادة 11/426م الرئاســـي رقـــم و ســـوقـــد فصـــل المر 
2يتشكل الديوان

.الوطنيالدفاعالشرطة القضائية التابعة لوزارة وأعوانضباط - 

.ات المحليةيضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة الداخلية والجمع- 

.أكيدة في مجال مكافحة الفسادتالكفاءاأعوان عموميين ذوي - 

، الذي يحدد تشكيلة 2011ديسمبر 08الموافق 1433محرم عام، 13، مؤرخ في 426- 11مرسوم رئاسي رقم - )1
. ديوان الوطني لقمع الفساد

ــــــــــة الوطنيــــــــــة للوقايــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتــــــــــه،الإطار القــــــــــانوني والمؤسســــــــــي للوقايــــــــــة - )2 مــــــــــن الفســــــــــاد                       الهيئ
.210ص،2014الجزائر،،2طومكافحته،
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ة الـذين يمارسـون ة القضـائية والموظفـون التـابعون للـوزارات المعنيـطالشـر وأعـوانالضـباط هـؤلاءأنكما 
تالإجراءاخاضعين للأحكام التشريعية التنظيمية الأساسية المطبقة عليهم لاسيما قانون ، مهامه في الديوان

أنكمـــا يمكـــن لـــديوان ،  الـــوزير المعـــنيو عـــددهم يحـــدد بموجـــب قـــرار مشـــترك بـــين وزيـــر الماليـــةأنالجزائيـــة كمـــا 
.في مجال مكافحة الفسادأكيدةتكفاءاات  أو مؤسسة ذ/ مكتب استشاري وأويستعين بكل خبير 

.يعين وزير المالية المدير العام للديوان وتنتهي مهامه بنفس الشكل وهو المكلف بتسيير الديوان

يتكـون مـن ديـوان ومديريـة للتحريـات ومديريـة الـديوانأنمن المرسوم الرئاسي علـى 11ونصت المادة
العامة توضع تحت سلطة المدير العام وتنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عـددها بقـرار للإدارة

يســاعد أنعلــى 12المــادة وإضــافةمشــترك بــين الــوزير المكلــف بالماليــة والســلطة المكلفــة بالوظيفــة العموميــة 
.رئيس الديوان خمسة مديري دراسات

تالدراســـاومـــديري ، ورئـــيس الـــديوان، مـــدير العـــامفوظـــائوم  ســـمـــن نفـــس المر 13وصـــنفت المـــادة 
ا على التوالي، والمدريين استنادا علـى الوظـائف ، ونواب المدرين وظائف عليا في الدولية تصنف وتنفع مرتبا

ونـــواب المــدريين علـــى مســتوى الإضـــارة المركزيــة علـــى ، العليــا في الدولـــة للأمــين العـــام والمــدير العـــام والمــدريين
الإدارة   

إعـداد و مهام المدير العام فكلته بإعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ14وحددت المادة 
تســـبق و كمــا يســـر المــدير العـــام علــى حســـن الــديوان, مشــروع التنظـــيم الــداخلي للـــديوان ونظامــه الـــداخلي 

كمــا يمــارس الســلطة , تبــادل المعلومــات علــى المســتويين الــوطني والــدولي و نشــاط هياكلــه كمــا يطــور التعــاون
إلىويعد المدير العام تقريرا سنويا يتضمن نشاطات الديوان يوجهه , السلمية على جميع مستخدمي الديوان 

.الوزير المكلف بالمالية

ل مختلـف هياكـل بتنشـيط عمـ، يكلف رئيس الديوان تحت سلطة المدير العـام" :  15وأضافت المادة 
."تابعةالمو 

والتحقيقــات في مجــار جــرائم الفســادفكلفــت مديريــة التحريــات بالأبحــاث , وقســمت مهــام المــديريات 
ويحــدد التنظــيم الــداخلي . وكلفــت مديريــة الإدارة العامــة بتســيير مســتخدمي الــديوان ووســائله الماليــة والماديــة

.للديوان من وزير المالية

الســــيرتكيفيــــاإعمــــال الــــديوان في علــــى جملــــة مــــن الأحكــــام تحــــدد  ولضــــبط وتســــهيل وحســــن ســــير
.في فصله الرابع

ـــابعون للـــديوان ـــاء ممارســـة مهـــامهم , فيعمـــل ضـــباط وأعـــوان الشـــرطة القضـــائية الت طبقـــا للقواعـــد , أثن
1427محـــرم 21المـــؤرخ في 06/01المنصــوص عليهـــا في قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة وأحكــام القـــانون رقـــم 
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ويلجــــأ هــــؤلاء الضــــباط والأعــــوان. المتعلــــق بالوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه2006فيفــــري 20ق لـــــ الموافــــ
إلى اســــتعمال كــــل الوســــائل المنصــــوص عليهــــا في هــــذه التشــــريعات مــــن أجــــل اســــتجماع المعلومــــات المتصــــلة 

ت وتسـجيل بمهامهم لاسيما ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية من أحكام تتضمن كيفية اعـتراض المراسـلا
مكـرر و08مكرر 65و7مكرر 0665مكرر / 0565مكر 65الأصوات والتقاط الصور في المواد 

إلى غاية 11مكرر 65الإضافة إلى المواد المتعلقة بالتسرب المنصوص عليها في المواد من وب10مكرر و 09
.18مكرر 65

56تجـري خاصـة نصـت عليهـا المـادة بالإضافة إلى ما تضـمنه قـانون الوقايـة مـن الفسـاد مـن أسـاليب
.الاختراقو الترصد الإلكترونيو بقمنه تضمنت أسلوب التسليم المرا

اللجان الوطنية واللجان المحلية لتنسيق أعمال محاربة الجريمة :  الفرع الثالث

عــاون والتنســيق بــين مختلــف المصــالح لتعلــى مســتوى االاخــتلالاتو مــن أجــل معالجــة بعــض النقــائص
بالتــالي إيجـاد صـيغ أفضـل وترتيبـات أحســن للتنسـيق والتعـاون بـين كافــة و والقطاعـات المكلفـة بمحاربـة الجريمـة

ففـــي المرســـوم المتعلـــق بمكافحـــة الجريمـــة،"محاربـــة الجريمـــة" المصـــالح بالنســـبة لهـــذا الموضـــوع و هـــذه القطاعـــات
أحــدهما علــى المســتوى الــوطني والآخــر , نباســتحداث جهــازي, ولأول مــرة في تــاريخ النظــام القــانوني الجزائــري 

:وذلك على النحو التالي ألولائيعلى المستوى 

:بالنسبة للجهاز المؤسس على المستوى الوطني أولا

لاسـيما ، الجريمـةيتمثل في إنشاء لدى الـوزير المكلـف بالداخليـة لجنـة وطنيـة لتنسـيق أعمـال مكافحـة 
وتـــدعى في صـــلب الـــنص اللجنـــة، لــف أشـــكالهتلعـــام والغـــش بمخالمخـــدرات والمســـاس بالنظـــام او اللصوصــية 

:ومن مهامها ما يأتي 

الوسائل التي  صخرها مختلف المصالح للوقاية من كـل و ضمان تنسيق التبادل المعلومات والأعمال- 
.المظاهر الإجرامية وإفشالها

ا تحسن التنسيق-  .حة الجريمةالفعالية في مكافو اقتراح كل التدابير التي من شأ

. مختلف المصالح في مجال مكافحة الجريمةاباشر إعداد حصيلة الأعمال التي و تقييم الوضعية - 

: وتتشكل من

.رئيسا, وزير الداخلية وممثله - 

.ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ـــ ممثل عم مديرية العامة للجمارك- 
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.قيادة الدرك الوطنيممثل عن وزارة التجارة ــ ممثل عن - 

.ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ــ ممثل عن المديرية العانة للجمارك- 

.ممثل عن المديرية العامة للضرائب- 

يمكــن الاســتعانة كلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك بممثــل عــن كــل قطــاع معــني قانونــا بموضــوع محــدد لعــين 
ــا أعضــاء هــذه اللجنــة اسمــا بنــاء علــى اقــتراح مــ تجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة في الشهـــر, ن الســلطة الــتي تتبعو

.وكلما دعت الحاجة إلى ذلـك بناء على استدعاء من رئيسها

.تعد اللجنة تقريرا شهريا عن النشاطات والتقييم وترسله إلى رئيس الحكومة

لجنـــة ،الـــوالييتمثـــل في إنشـــاء تحـــت رئاســـة :  بالنســـبة للجهـــاز المؤســـس علـــى مســـتوى المحلـــي- ثانيـــا
التنسيق والتقييم والمتابعة على مستوى كل ولاية تكلف بمتابعة تطور التصرفات الإجرامية والجناحيـة واقـتراح 

ـا ضـد هـذه الظـواهر مـن ،التدابير للقضاء على هذه الآفات وتسهر مبدئيا على تنسيق الأعمال التي تقوم 
قائــد مجموعــة الــدرك و الــتي يرئســها الــواليلجنــةوتشــمل هــذه ال،خــلال عمليــات مشــتركة وتــدعيم فعاليــات

مدير الضرائب - أقسام الجمارك مفتشيهرئيس - مدير التجارة  - رئيس أمن الولاية - الوطني 

وكلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك بنــاء علــى اســتدعاء الــوالي،يومــا) 15(تجتمــع مــرة كــل خمســة عشــرة 
.المادة الأولى أعلاهويرسل تقريرا شهريا إلي اللجنة المذكورة في 

ـــاك مصـــإلىأخـــرى وبالإضـــافة إلىوتجـــدر الإشـــارة مـــن جهـــة  ـــة للشـــرطة لحهـــذا اللجـــان أن هن ة مركزي
تابعــة لــوزارة الــدفاع الــوطني توجــد علــى مســتوى المصــالح العســكرية للأمــن تم اســتحداثها بموجــب الالقضــائية

وهــي مصــلحة أمنيــة توكــل لهــا مهــام معاينــة الجــرائم المقــررة في ،الــذي أصــدره08/521المرســوم الرئاســي رقــم 
ا،قانون العقوبات والقضاء العسكري وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها .ما لم يفتح تحقيق قضائي بشأ

ا لاســــيماألا انــــه مــــا تفتقــــر إليــــه هــــذه اللجــــان هــــو عــــدم وضــــوحها ولا وضــــوح المراســــيم الــــتي أنشــــ أ
ا  .الواقعفي أرضغيا

.المنظمات الوطنية غير الحكوميةو الهيئات:  الفرع الرابع

المهتمـــة و المؤسســـات الوطنيـــة الرسميـــة أو الحكوميـــة المكلفـــةو خلافـــا لمـــا ســـبق ذكـــره عـــن كـــون الهيئـــات
اللجان الولائية لتنسيق و مختلفة لخلية الاستعلام المالي الجنة المصرفية، اللجنة الوطنيةو ،كثيرةبمكافحة الفساد

ــــالس القضــــائية الأقطــــاب القضــــائية، مجلــــس و عمــــال محاربــــة الجريمــــة، أجهــــزة العدالــــة أو القضــــاء المحــــاكمأ ا

المتضــمن إحــداث 2008فبرايــر ســنة 09الموافــق 1429صــفر عــام 01مــؤرخ في 52- 08مرســوم رئاســي رقــم - )1
.مصلحة مركزية للشرطة القضائية
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اســتبداله بالهيئــة الوطنيــة و المحاســبة، البرلمــان بمجلســيه، المرصــد الــوطني لمراقبــة الرشــوة ســابقا أي الــذي تم حلــه
ــالس الشــعبية الو لمكافحــة الفســاد المفتشــية العامــة للماليــة البلديــة، الــدرك الــوطني، الأمــن و نحليــة الولائيــةا

العسكري الشرطة، الجمارك، مصالح الضرائب، مصالح التجارة المكلفـة بقمـع الغش،المرصـد الـوطني لمكافحـة 
فضـلا عـن .. .اللجان الولائية لمكافحة التهريب، اللجنة الوطنيـة للحكـم الراشـدو المخدرات، الديوان الوطني

.فحة الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفسادالهيئة الوطنية لمكا

ــا الســاحة الوطنيــةالأخــرىالمنظمــات و وخلافــا أيضــا للجمعيــات 8500حــوالي (المحليــة و الــتي تعــج 
فــــان الجمعيــــات الوطنيــــة غــــير رسميــــة أو غــــير الحكوميــــة المهتمــــة بالوقايــــة مــــن الفســــاد) محليــــة و جمعيــــة وطنيــــة

- الاجتماعيــة الآفــاتالجمعيــة الوطنيــة لمكافحــة (علــى أصــابع اليــد الواحــدة مكافحتــه قليلــة جــدا، تحســب و 
تمع، لجمعية الوطنية لمكافح الفساد  الجزائريـة، الإسـلاميةالكشـافة - اللجنة الوطنية لمبادرة الفساد قضية ا

).العمرانية المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشبابالأملاكالخلية الوطنية لحماية 

منظمـــات وطنيـــة غـــير و نظـــرا لعـــدم امتلاكنـــا معلومـــات عـــن هيئـــاتو فقـــط مـــع الأســـف الشـــديدهـــذا 
او الأخيرةنقص هذه و حكومية .نقص نشاطا

جمعيـــات و فبــالرغم مــن دعــوة مختلــف المنظمــات الدوليــة مــن أهميــة بمكــان اشــتراك مجموعــات المفكــرين
مــن ثم التشــجيع علــى باهظــة للفســاد،حــتى يمكــن نشــر الــوعي بالتكلفــة الالإصــلاحفي عمليــات الأعمــال

الخاص على حـد و المطالبة بالتغيير، فهذه التجمعات أكبر أثر في زيادة القدرة على المساءلة في القطاع العام
.1سواء

الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد: المطلب الثاني

ا، أصبحت جريمة اختلاس الأموال العمومية .أثارها أكثر من دولةو ذات طابع دولي تتجاوز أركا

ـرب خـارج البلـد الـتي وقعـت فيـه عمليـة الاخـتلاس إلى  حيث أن الأموال المتحصل عيهـا نتيجـة الاخـتلاس، 
لمكافحــة هـذه الآفــة بطريقـة ناجعــة يســتوجب تضـافر الجهــود الدوليـة ،مــن قبــل و دولـة اعتــبر مـلاذ امــن، لهـذه الأمــوال

تمــع الــدولي مــن خــلال إرســاء آليــات، في  ــذا المنطلــق قســمنا و إقليميــةو شــكل اتفاقيــات دوليــة لمكافحــة الفســادا
الاتفاقيــات الجزائريــة مــع : الفــرع الثــاني، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســادهــذا المطلــب إلى الفــرع الأول 
.منظمات مكافحة الاختلاس: الفرع الثالثمكافحتهو الدول الأخرى لمنع الفساد

.www.cipe.org. لمكافحة الفسادإرشادات، مركز المشروعات الدولية- )1
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : الفرع الأول

لماذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟: أولا

تمعـــات, يعتـــبر الفســـاد آفـــة عالميـــة الأثـــر الســـلبي ويرجـــع ذلـــك للتـــأثير،تـــدميري النتـــائج علـــى كافـــة ا
وفي ظــل نمــو ،تعارضــه مــع القــيم الديمقراطيــة وتعطيلــه لحكــم القــانونإلىإضــافة للفســاد علــى جهــود التنميــة،

وتـدريب ،وبناء المؤسسـات،التنظيماتو التوافق الدولي على ضرورة التكاثف من خلال إصلاح التشريعات
جـاءت اتفاقيـة الأمـم  المتحـدة لمكافحـة الفسـاد الـتي في هـذا الإطـار،عزيز التعاون الدوليالكوادر البشرية وت

ا الجمعيــة العامــة في ا لتعتــبر 2005ديســمبر 14والــتي دخلــت حيــز التقيــد في 2003أكتــوبر 31عتمــد
1عن قمة التوافق الدولي 

وبــذلك تعتــبر اتفاقيــة الأمــم لمكافحــة الفســاد صــكا بــالغ الأهميــة الســلبية بســببين أولهمــا اتفاقيــة عالميــة 
دولـة 120الـتي سـبق إقرارهـا أكثـر مـن مائـة وعشـرين في المفاوضـاتو النطاق اشـتراكا في إعمالهـا التمهيديـة

وبـــذلك تعتــــبر اســــتكمالا وتتويجــــا ،العديــــد مــــن ممثلــــي المنظمـــات الدوليــــة والحكوميــــة والأهليــــةإلىبالإضـــافة 
مثـــل مـــا تجســـد أيضـــا إدارة دوليـــة ،لسلســـلة مـــن الاتفاقيـــات والصـــكوك الإقليميـــة في مجـــال مكافحـــة الفســـاد

وتنشـا لنفسـها آليـة مراقبـة التمثيـل منـه . مجموعة من تـدابير تشـريعية وغـير تشـريعيةومطالبا تعتمد على اتخاذ
وتســتهدف التعــاون القضــائي بــين دول الأطــراف علــى كافــة أصــعدة مكافحــة ،خــلال مــؤتمر دول الأطــراف

2. الفساد

ن الإغـراض بعنـوان بيـا3وبذلك لجأت اتفاقية الأمم المتحدة تحقق أهدافا نصت عليها في المادة الأولى 
:وهي كالتالي 

.أنجعو منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأإلىترويج وتدعيم تدابير الرامية ) أ 

بمــا في ذالــك ،تــرويج وتســيير ودعــم التعــاون الــدولي والمســاعدة التقنيــة في مجــالي ومكافحــة الفســاد) ب
.استرداد الموجودات

.للشؤون العمومية والممتلكة العموميةءلة والإدارة السلمية والمساةتعزيزا لنزاه) ج

ـــــــــــةدليـــــــــــل البرلمـــــــــــان العـــــــــــربي " :  برلمـــــــــــانيين عـــــــــــرب ضـــــــــــد الفســـــــــــاد- )1 الأمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لمكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد لاتفاقي
"www.arapcnetwork.org

مارس ،19عدد " الجزائريالأمةمجلة متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية يصدرها مجلس " مجلة الفكر البرلماني - )2
53ص ،2008

.منت كافة الاتفاقيات بموادهاتض26منصوص عليها في جريدة رسمية عدد 2003،اتفاقية مكافحة الفساد- )3
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تمــع الــدولي لهــذه  كمــا أظهــرت ديباجــة الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد أســباب ومــبررات وضــع ا
لمواجهــة خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل " الاتفاقيــة الــتي جــاءت كمــا يتضــح عــن عبــارات الديباجــة 

تمعــات وأمنهــااســتقرارومخــاطر علــى  مــن دوره الســلبي في هــدم وتفــويض المؤسســات الديمقراطيــة وللحــد ، ا
فضـلا عـن خطـورة الصـلات القائمـة بـين الفسـاد وسـائر ، وتعريض التنميـة المسـتدامة وسـيادة القـانون للخطـر

.الأموالبما فيها غسيل الاقتصاديةأشكال الجريمة الرسمية وخصوصا الجريمة 

تمعــات والاقتصــادياتوإنمـاليــا كمـا أوضــحت الديباجـة أن الفســاد لم يعــد شـأنا مح بــات يمــس كـل ا
تمع الدولي ، الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريانالتعاو مما يجعل  بل يقتضي ضرورة وجوب وتسخير ا

وأضــافت الديباجــة بــأن منــع ، ولمنــع وكشــف وردع الفســادالإداريــةو النقديــة والمعلوماتيــةالإمكانيــاتلكافــة 
ولـــيس هـــذا فحســـب، وإنمـــا تقـــع علـــى كاهـــل جميـــع الـــدول، مســـؤولية أحاديـــة أو فرديـــةالفســـاد عليـــه لم يعـــد

بل أكدت الديباجـة عـن أن جهـد مكافحـة الفسـاد والفـائض عليـه لا يمكـن لـه أن يتحقـق دون تضـافر كافـة 
تمع  تمع المحليالأصليالجهود بما في ذلك ا .والمنظمات غير الحكومية ومنظمات ا

.لاتفاقية فيتسم بالشمولية لكافة مراحل مكافحة الفساد وذلك من جهتينومن ناحية نطاق ا

رة قــلــه الفأشــارتقبــل وقــوع الفســاد بــالتحري والملاحقــة وهــو مــا بالسياســات الوقائيــة وذلــك:  01
تنطبق هذه الاتفاقية وفقا لأحكامها على منع الفساد والتحري عنه :" من المادة الثالث من الاتفاقية الأولى
رمة وفقا لهه الاتفاقية الأفعالالعائدات المتأنية من وارجعاحقته مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وملا .1" ا

أن تنفد الأحكام لا يتوقف على كـون الجـرائم المنصـوص عليهـا في الاتفاقيـة يترتـب عليـه ضـررا :  02
تنفيذلأغراض"الاتفاقية التي تنص على أنه بأملاك الدولية وهو يفهم من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من 

ما باستثناءالدولة بأملاكأذىآوضررا ألحقتتكون الجرائم المبينة فيها قد أنليس ضروريا ، هذه الاتفاقية
".تنص عليه خلافا لذلك

:  مضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:  ثانيا

الفســاد أحكامــا شــتى ومســتحدثة في مجــال مكافحــة الفســادتضــمنت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة
وتمثل هذه الأحكام في مجملها تطورا نوعيا هاما سوا على صعيد رسائل أدوات مكافحة الظاهرة على أرض 
الواقع أو من خلال استحداث بعض المفاهيم والآليات القانونية التي تفرضها ظاهرة تتجاوز بطبيعتها حدود 

. 2ريب الأموال المحصلة عن جرائم الفساد أوفي الشق الخاص بنقل سيامالدول لا 

كافة الاتفاقية بموادها تضمنت، 26منصوص عليها في جريدة رسمية عدد 2003، اتفاقية مكافحة الفساد- )1
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أحكـــام عـــام تتعلـــق بسياســـات أمـــا، الاتفاقيـــةويمكـــن القـــول أن أهـــم الأحكـــام الـــتي اشـــتملت عليهـــا 
تخـص إمـاو بالإطـار التشـريعي لتجـريم أفعـال الفسـادوأمـا، الأطر المؤسساتية اللازمة لـذلكو مكافحة الفساد

.جرائم الفساد والمتهمين بارتكابهلملاحقةالإجرائيام النظأخيرا

ا حيـــث تتــــألف أكثـــروللتعـــرف  علـــى الاتفاقيــــة ولمعرفـــة مـــدى أهميتهــــا، ســـنتعرض فيمـــا يلــــي مضـــمو
.سبعون مادة مقسمة على ثمانية فصولو إحدىو الاتفاقية من مقدمة

نطـــاق التطبيـــق إضـــافةو ريفبعـــض التعـــاو يتنـــاول الفصـــل الأول الأحكـــام العامـــة كـــأغراض الاتفاقيـــة
".السيادةصون "إلى المادة مخصصة لمفهوم 

ا، مــن و أمــا الفصــل الثــاني فانــه يتنــاول التــدابير الوقائيــة الواجــب تبنيهــا  تشــجيع التعــاون الــدولي بشــأ
تمعة الممتلكات العامةو الشؤونإدارةحسن و حكم القانونو أجل ترسيخ القيم المضادة للفساد كالمشاركة ا

بضرورة،يتضمن هذا الباب مواد تشجع قيام هيئات مخصصة لمكافحة الفسادو المساءلةو الشفافيةو النزاهةو 
تتعلـــق و التـــدقيق الحـــر للمعلومـــاتو أدائـــه بمـــا فيهـــا التـــدابير الوقائيـــة لتعزيـــز الشـــفافيةو وقائيـــة بالقطـــاع العـــام

تمع المدنيو قطاع الخاصو الالنيابة العامةأجهزة و الجهاز القضائيو العامةإدارةو بالمشتريات العامة بدور ا
الخطــــوات الواجــــب اتخاذهــــاو مفصــــلة لتــــدابير منــــع غســــيل الأمــــوالو قــــد خصصــــت الاتفاقيــــة مــــادة كاملــــةو 

ال .في هذا ا

يقوم بتعـداد ممارسـات الفسـاد الواجـب تجريمهـا،و هـي رشـوة إذأما الفصل الثالث فانه يتناول التجريم 
الاختلاس و الاختلاس في القطاع الخاصو اميين الأجانب أو التابعين للمؤسسات الدولية العامةالموظفين الع

الشروع بأي من هـذه و المشاركةو إعاقة سير العدالةو الإخفاءو غسل العائدات الإجراميةو في القطاع الخاص
كالشــــــــــركات تحــــــــــرص الاتفاقيــــــــــة علــــــــــى تنــــــــــاول المســــــــــؤولية القانونيــــــــــة للشخصــــــــــيات الاعتباريــــــــــةو الجــــــــــرائم

الجــــزاءات و المقاضــــاةو المؤسســــات كمــــا يتضــــمن هــــذا الفصــــل أمــــورا إجرائيــــة عديــــدة نــــذكر منهــــا الملاحقــــةو 
التعـاون بـين كافـة السـلطات و حمايـة المبلغـينو الضـحاياو الخـبراءو حمايـة الشـهودو المصـادرةو احجـزو التجميدو 

غيرهـا مـن الإجـراءات و المصـرفيةو السريةو شؤون الولاية القضائيةو بينما القطاع الخاصو المعنية على الصعيد
.فعالةو الواجب اتخاذها لمكافحة الفساد بصورة متكاملة

ــرمينو أمــا الفصــل الرابــع فانــه يتنــاول التعــاون الــدولي نقــل الأشــخاص المحكــوم علــيهم كمــا و تســليم ا
التعاون في مجـال إنقـاذ القـانونو قل الإجراءات الجزائيةنو يتضمن أحكاما تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة

.1غيرها من مستلزمات الدولي الفعالو 
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تتناول الاتفاقية موضوع استرداد الموجودات في فصل كامل مخصص لهذا الركن المهم في منظومـة و هذا
ا تعزيــز قــدرة الجهــات الم ختصــة علــى تتبـــع مكافحــة الفســاد، اذ تتنــاول في فصــلها الخــامس تــدابير مـــن شــأ

آليات خاصة باسترداد تلك العائدات سواء بصورة مباشرة أو عبر التعاون و كشفهاو منعهاو عائدات الفساد
ا تعزيـــز هـــذا التعـــاونو الـــدولي في مجـــال المصـــادرة تـــدعيم الآليـــات المـــذكرة منهـــا و تـــورد عـــدة أحكـــام مـــن شـــأ

.الماليةاتيةار وحدة المعلومات الاستخبإنشاءتشجيع الدول الأطراف على 

الفصـل السـابع تنفيـذ و تبـادل المعلومـاتو وتخصص الاتفاقية الفصل السـادس لموضـوع المسـعدة التقنيـة
.1أخرىإجرائيةأمور و الفصل الثامن لأحكام ختامية كبدء النفاذو الاتفاقية
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.مكافحتهو الاتفاقيات الجزائرية مع الدول الأخرى لمنع الفساد: الفرع الثاني

.مكافحتهو اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد:أولا
المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد06/01تعـــد جريمـــة الاخـــتلاس الـــتي نـــص عليهـــا المشـــرع جزائـــري في القـــانون 

مكافحتــه مــن أهــم الجــرائم الاقتصــادية، الأمــر الــذي جعــل المشــرع يضــمنها في قــانون خــاص تــؤثر بــالقوانين الدوليــة و 
.التي جاءت لمكافحة الفساد ككل باعتبارها ظاهرة إجراميةالمعاصرة 

المـؤرخ في 04/128المتحدة بموجب المرسـوم الرئاسـي رقـم الأممفبعدها صادق المشرع الجزائري على اتفاقية 
صــــادق علــــى اتفاقيــــة  بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم 06/01ليــــتمخض عليهــــا القــــانون رقــــم 19/04/2004
لمنــــــع الفســــــادالإفريقــــــيالمتضــــــمن علــــــى التصــــــديق علــــــى اتفاقيــــــة التحــــــاد 10/04/2006المــــــؤرخ في 06/137

.11/07/20031المعتمدة بمابوتو و مكافحتهو 
الــتي علــى رأســها و أهــداف الاتفاقيــةو أســبابتتضـمن ةبديباجــشــتى فتســهل أحكامــاتضـمنت هــذه الاتفاقيــة 

مـادة دون تقسـيم الاتفاقيـة 28وزعـة علـى مامهـاكأحءتفجـامعالجة أسباب الجذريـة للفسـاد في القـارة إلىالحاجة 
.أبوابو إلى فصول
:فيما يلي02تتمثل أهداف هذه الثقافية كما نصت عليه المادة و 
القضــاء عليــهو ضــبط المعاقبــةو لمنــع الفســادإفريقيــااللازمــة في بإنشــاءالأطــرافتعزيــز قيــام الــدول و تشــجيع/1

.القطاع العامة الخاصعلى الجرائم ذات الصلة، في و 
الإجــراءات الخاصــة بمنــع و تنظــيم التعــاون فيمــا بــين الــدول مــن أجــل ضــمان فعاليــة التــدابيرو تعزيـز تســهيل/ 2

.المعاقبة عليهاو ضبطهاو إفريقياالجرائم ذات الصلة في و الفساد
القضــاء عليــهو ةالمعاقبــو ضــبطهو التشــريعات بــين الــدول لأغــراض منــع الفســادو تنســيق مواءمــة السياســات/ 3
.في القارة
الاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بـالحقوق الاقتصـاديةو تعزيز التنمية الاجتماعية/ 4

.السياسيةو كذلك الحقوق المدنيةو الثقافيةو الاجتماعيةو 

ــا جميــع الــدول 03ونصــت المــادة  في هــذه الأطــرافمــن الاتفاقيــة علــى خمــس مبــادئ يجــب أن تلتــزم 
رفــض أعمــال الفســادو إدانــةو الشــؤون العامــةإدارةالمســائلة في و الشــفافية: مــن بــين هــذه المبــادئو الاتفاقيــة

.الجرائم ذات الصف هو الإفلات من العقابو 

، يتضـمن علـى 2006أبريـل 10ه الموافـق لــ 1427ربيـع الأول عـام 11مـؤرخ في 06/137رقـم سـيمرسوم رئا)1
ربيع 17، جريدة رسمية مؤرخة في 2003يوليو 11وتو ابمكافحته، المعتمدة بما بمو لمنع الفسادالإفريقياتفاقية الاتحاد 

.24ص 04/12،عدد 16/04/2006ق لـ المواف1427الأول عام 
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ـاإلاتتعلـق بالفسـاد ومكافحتـه الأحكـامما تجدر الإشارة أن الاتفاقية على نصت على جملة مـن و  أ
نصـــت" نطـــاق التطبيـــق ":  المعنونـــة ب04كانـــت محـــدودة التطـــرق لجـــرائم الفســـاد وتعـــديلها فنجـــد المـــادة 

دون تحديد وصفها المعروف في التشـريعات العقابيـة فـإذا حاولنـا معرفـة موقـع جريمتنـا لالانفعاعلى جملة من 
قيام موظـف ) د:  والتي تنص04تجده في الفقرة د من المادة أنيمكن " جريمة الاختلاس "موضوع الدراسة 

غــير تلــك الــتي أغــراضوكالــة مســتقلة أو فــرد لكــي تســتخدم في إلى، هــذا الموظــف بحكــم منصــبهأوعمــومي 
" أو لصلح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث ، لصالحة، خصصت لها

وظف فالفاعل المنصوص عليه في هذه الفقرة يتشابه كثيرا مع فعل الاختلاس فنجد صفة الجاني هو الم
طـرف أولصـالح مؤسسـة أوالذي يحول ممتلكات الدولة بحكم منصـبه لصـالحه أخرشخص أيأوالعمومي 

.غير تلك التي خصصت لهاأغراضثالث لكي تستخدم في 

ما جريمتان متفقتـان في جميـع  والقـول نفـس المعـنى ونفـس الصـفة لان محـرري الأوجـهلا يمكننا الجزم بأ
الفســاد أعمــالتحــت قالـب وإدخالهـام ذكـر صــفة الجـرم في هــذه الفقـرة وفي غيرهــا هـذه الاتفاقيــة غايـة في عــد

اتفاقيـة شـراكة افريقيـة الأحكـامهذه أخرىومن جهة الإطارببساطة في هذا ادخلاهاوالجرائم حتى يتمكن 
هـذا الحكـمأنفي التشـريعات العقابيـة الداخليـة كمـا الأمـرتكون عامـة غـير موصـلة مثلمـا هـو أحكامهاأي

تبيـــيض ، لا يمكــن تعميمــه علــى كـــل الاتفاقيــة بــل هنــاك جـــرائم حــددت مثــل جريمــة الكســـب الغــير المشــروع
.عائدات الفساد

لمنـــــع الفســـــاد ومكافحتـــــه وجانـــــب القطـــــاع الخـــــاص فقـــــد نصـــــتالإفريقـــــيولم تحمـــــل اتفاقيـــــة الاتحـــــاد 
ومكافحـة أعمـال الإجـراءاتة وغيرها من تشريعيإجراءاتباتخاذ ، الأطرافعلى التزام الدول 11في المادة 

.الفساد والجرائم ذات الصلة التي يرتكبها موظفون في القطاع الخاص أو من قبله

.الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:  ثانيا
يتـداخل الأحيـانالفساد  في الدول العربية يشمل القاطعين العام والخاص بشكل منفصل ولكن في كثـير مـن 

ـــ ـــانكمـــا يشـــمل مـــن ،  ين القـــاطعينالفســـاد ب تمـــع المـــدنيالأحي ـــة، المنظمـــات ومؤسســـات ا ـــدول العربي ولا تعـــاني ال
حيــث تزخــر دولنــا يمثــل دولنــا يمثــل هــذه المنظومــات وتســخر بوجودهــا ، مــن شــح في الجهــات الرقابيــة او في القــوانين

ــاإلاوبــالرغم مــن بعــض النــواقص الــتي تعــتري بعــض هــذه القــوانين  وتحقيقــا1أهــدافهاكافيــة لتحقيــق غلــبالأعلــى أ
المتحـدة الأمـملردع جرائم الفساد المعروفة على المستوى العـالمي وعلـى المسـتوى الـدول العربيـة وتلبيـة لمسـاعي اتفاقيـة 

قـرارا يقضـي بضـرورة التنسـيق بـين 25/10/2002بتـاريخ ) 18(عشـر الثامنـةأصد مجلس وزراء العـرب في دورتـه - )1
لس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة اللإعدادلس وزراء العدل والداخلية مجأمانتي فساد وعرضها على المكتب وا
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وتم تعميمـــه علـــى وزارات العـــدل العربيـــة وشـــكلت 1مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب لمكافحــة الفســـاد ذلـــك في نطـــاق
لمراجعة صياغته لجنة مشتركة من مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب 

تعزيــز أهــدافهامشــروع الاتفاقيــة العربيــة لمكافحتــه الفســاد 2007افريــل 24العــرب في الــوزاراتواقــر مجلــس 
وسائر الجرائم المتصـلة بـه وملاحقتـه مرتكبيهـا ، أشكالهبكل الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفهإلىالتدابير الرامية 

اقوت ــدف الاتفاقيــة ،  ويــة التعــاون العــربي للاشــتراك في مكافحــة هــذه الآفــة وكشــفها واســترداد عائــدا تعزيــز إلىكمــا 
.والشفافية وتعميق سيادة القانونالأخلاقية والسلوك هالنزا

مكافحتــــهأحكامــــهالاتســــاع للفســــاد الــــذي يتضــــمن المشــــروع أنــــه أخــــذ بمفهــــوم بــــالغ ، ومــــن هــــذا المشــــروع
بغـــير والاســتيلاء، الاخــتلاس/ الرشــوة أفعــالالمقصـــود بــه أنمــن المشــروع في تعريــف الفســاد 01المــادة أوردتإذا

ــاوالإخــلال، وتجــاوز حــدود الوظيفــة، حــق أوردتالأفعــالالمنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة، وبيــان هــذه ، بواجبا
:  الاتفاقيةهذه 

والجمعيـات التعاونيـة ، كافـة صـور الرشـوة في مجـال المـوظفين العمـوميين وفي نطـاق الشـركات المسـاهمة
الموظـــف العمـــومي إلىوكـــذلك بالنســـبة ، والمؤسســـات والجمعيـــات المعتـــبرة قانونـــا ذات نفـــع عـــام، والنقابـــات

المتحـدة للجريمـة المنظمـةالأمـمنفاذا للاتفاقية ويعتبر امتداد التجريم إليهما الموظف المدني الدولآوالأجنبي
.واتساقا مع المشروع المنقح للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

شركات المساهمة و الاستياء بغير حق في نطاق الموظفين العموميينو أفعال الاختلاس

م الفسادضمن جرائإدراجههو ما لا نرى صواب و حرمة المنازل،و أفعال التعدي على الحرية.

 قد توسعة غير مطلوبة في هذا النطاقو العامة،بالأموالالإضرارأفعال.

 ــــدى قــــاض أو محكمــــة،الإخــــلالأفعــــال امتنــــاع القاضــــيو بواجبــــات الوظيفــــة، بمــــا فيهــــا التوســــط ل
الإهمـالحكما غير حق نتيجة الوساطة أو الطلـب أو الرجـاء أو التوصـية، أو إصدارهالحكم، أو اصدراعن 

ــج إدراجإلى أن الإشــارةتجــدر و في القيــام بالوظيفــة إعــادةالجــرائم غــير العمديــة ضــمن جــرائم الفســاد هــو 
.لم تأخذ به المواثيق الدوليةو النظر فيه

ل الأمواليغس.

التعـــــاون في مجـــــال مكافحـــــة الفســـــاد، لاســـــيما مـــــن خـــــلال تبـــــادل المعلومـــــاتإلزاميـــــةكمـــــا أقـــــرت الاتفاقيـــــة 
التحريـــات بشـــأن هويـــة إجـــراءالتعـــاون في و ،إخفائهـــالارتكـــاب الجـــرائم أو تســـتخدمالـــتي اليبالأســـو عـــن الوســـائل
العائـــــداتحركـــــة و أنشـــــطتهمو المشـــــتبه في ضـــــلوعهم بجـــــرائم مشـــــمولة بالاتفاقيـــــة ،و أمـــــاكن وجـــــودهمالأشـــــخاص

.الممتلكات من ارتكاب تلك الجرائمو 
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انجـــــح الممارســـــاتو تقنيـــــات التحقيـــــقو قاعـــــدة بيانـــــات عـــــن التشـــــريعات الوطنيـــــةإنشـــــاءإلىبالإضـــــافة
.  مكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقيةو التجارب ذات الصلة في مجال الوقايةو 

منظمات مكافحة الاختلاس: الفرع الثالث

.منظمة الشفافية الدولية: أولا

تمع المدني ال)TD(الشفافية الدولية  زيـادة و عالمية التي تعمـل في مجـال مكافحـة الفسـادفي منظمة ا
هــي معروفــة عالميــا و بلــد90الشــركات ،و لهــا فــروع كثــيرة في أكثــر مــن و تالحكــم ومــاالقــدرة علــى مســاءلة 

ا الفريــدة مــع أعلــى  ــا تقــوم علميــةو مــن ســعدي السياســاتالمســئولينباتصــالا خــبرة و القطــاع الخــاص كمــا أ
يمثلهـــا في مجـــال ضـــده مبـــادرة الفـــرع الـــوطن و تعزيـــز الشـــفافية،و دمكافحـــة الفســـامصـــداقية في مجـــال و واســـعة

pareny.orgswww.tran1موقع منظمة الشفافية و USA-TIالأمريكيةللولايات المتحدة 

رؤيــة المنظمــة في عــالم :قيمهــاو مهامهــاو تركــز المنظمــة علــى ذكــر رؤيتهــاو 1993و قــد تأسســت عــام 
تمع المدنيو ،الأعمالو تكون فيه الحكومة السياسية .الحياة اليومية للناس خالية من الفسادو ا

ـــــير نحـــــو العـــــالم مـــــن الفســـــاد ـــــيم المنظمـــــة الأساســـــية .مهمـــــة المنظمـــــة في العمـــــل لخلـــــق التغي تتضـــــمن ف
.الديمقراطيةو الشفافية،المصداقية، التكامل بالشجاعة، العدالة

المنظمـات الربحيـةو مـع الهيئـاتو ،الأفـرادو الجماعـاتأما عن مبادئ فهي تسعى إلى التعاون مـع كافـة 
ذلـــك فقـــط وفقـــا للسياســــاتو الملتزمــــة بمحاربـــة الفســـاد،و الهيئـــات الـــدوليو مـــع الحكومـــاتو غـــير الربحيـــة،و 
ا، كما تتعهد المنظمة بالانفتـاح ،الأمانـة المصـداقيةالأولوياتو  الموضوعة من قبل الهيئات الحكومة الخاصة 

الفساد لقوة في أي مكان التحقق مـن وجودهـا بالـدليل القـاطع، بـالرغم مـن عـدم سـعيها إدانةإلى بالإضافة
2إلى فضح حالات الفساد الفردية

أن محاربــة الفســاد و فمنظمــة الشــفافية الدوليــة تعتــبر الفســاد أمــر ينبغــي أن يؤخــذ علــى محمــل الجــد،- 
ـذه الظـاهرة هـو هيئـة الحكومـةإدارةون المنظمـة مـن مجلـس تتكـو أمر أساسي للعديـد مـن الأسـباب المرتبطـة 

.يتم اختياره ديمقراطيا في الاجتماع السنوي لهاو في المنظمة

مؤلــف مــن أفــراد بــارزين في مناصــب دوليــة بتقــديم المشــورة لمنظمــة الشــفافية الدوليــة: مجلــس استشــاري
.يقدم الدعم لها في مجال تطوير برامج المنظمةو 

www.tranpareny.orgعن موقع المنظمة - )1
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الإقليميــةالأعمــالتشــارك في و ولي أعمــال منظمــة الشــفافية الدوليــة في بلــدها،بتــتقــوم :الفــروع المحليــة
الدوليــــة للمنظمــــة، يختلــــف أســــاس العضــــوية الخــــاص بكــــل فــــرع محلــــي مــــن فــــروع منظمــــة الشــــفافية الدوليــــةو 

.تنويع عضويتهمو الحجم من بلد لآخر على أن تشجع فروعها المحلية على توسيعو من حيث النوعية

مـن الفسـاد ممـن يتبـوءون مناصـب دوليـة كمـا تسـتفيد الناشـطينمن بينهم العديد مـن : الأفرادأعضاء 
.ظمة من مهام شبكة كبار المستشارين المتطوعيننالم

الترتيـــب لأعمالهـــا علـــى المســـتوى و تتشـــرف علـــى تطبيـــق جـــدول أعمـــال المنظمـــة: الســـكرتارية الدوليـــة
تتصرف نيابة عن حرة الشفافية الوليـة ككـل باعتبارهـا وكيـل عـن مجلـس و ، كما تدعم الفروع المحليةالإقليمي

. الإدارة

تقديم مستويات الفساد مختلف الدول،تسعى منظمة الشفافية الدولية جاهدة لضمان لصعوبةو نظرا 
كـــي تكـــون و بنزاهـــة تامـــةإجرائهـــاأن الاستقصـــاءات تم و أن المصـــادر المســـتخدمة مـــن أعلـــى درجـــات الجـــودة

ــــأرفع مســــتويات الجــــودةالمعلومــــ ــــز ب ــــداو ات جــــديرة بالاســــتعمال يجــــب أن تتمي أن تكــــون موقعــــة توقيعــــا جي
.1أن تكون وفيرة بحيث يمكن التحويل عليهاو 

تقر رئيسة المنظمـة هوغيـت 2015إستراتيجيةو من خلال تقرير نشرته المنظمة على موقعها بعنوان 
إتــلافالكبــيرة الــتي اكتســبتها لاســيما مــن و برة العميقــةعلــى اســتناد المنظمــة إلى الخــ2011لابيــل في أفريــل 

تمــع المــدني الــذي قــام مــن أجــل  آثــاره و الفســاد،أما فيمــا يتعلــق بالمســتقبل فالمنظمــة تــدرك أن الفســادإنمــاءا
ـــا لا تلتـــزم بالعمـــل  بشـــكل هـــادف لكـــي تضـــمن تحقيـــق مكاســـب و بإصـــدارالمهيمنـــة يتمتعـــان بـــالنفوذ إلا أ

دليل العمل لحركة المنظمة برمتها 2015إستراتيجيةفتشكل 2015لبها مع حلول عام ملموسة لا يمكن ق
تنمـــي التنـــوع و الاهتمـــام المشـــتركمجـــالاتتـــروج و بحيـــث تحـــدد2015و2011للفـــترة الواقعـــة بـــين العـــامين 

.تعززهو داخل حركتنا

تســـاند و تـــؤثر عليهـــاو ســـتكون متاحـــة أمـــام فـــروع حركـــة منظمـــة الشـــفافية الدوليـــةالإســـتراتيجيةفهــذه 
مشــاركتها ســواء في العمــل علــى مســتوى الــوطني حيــث الســياق المحلــي بمــلء مــا يســن عملــه أو في الأولويــات 

.    الدولية لحركة منظمة الشفافية الدولية

.منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد:  ثانيا

في الحياة السياسية البرلمانر أن دو و برلمان قويإلىفي حاجة يالديمقراطلقد اتضح للعالم أن التحول 
لاســــيما في ضــــوء التحــــولات العالميــــة الإقليميــــةو نظــــرا لتزايــــد المؤسســــات البرلمانيــــة الدوليــــةو يتزايــــد بــــاسمرار،

مناقشــة قضــايا ذات الاهتمــام المشــتركو نجــاح الشــبكات البرلمانيــة مــوفرة فرصــة للبرلمــانيين للتجمــعو المعاصــرة،
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ــا عــرب يعــون الــدور الأساســي الــذي تأسســت منظمــة البرلمــانيون  العــرب صــد الفســاد، نتيجــة جهــود قــام 
في المنظمــة العربيــة الوحيــدة و للســيطرة علــة ظــاهرة الفســادالجهــوديؤمنــون بضــرورة توحيــد و علــيهم القيــام بــه

1المتخصصة تعزيز قدرة البرلمانيون على مكافحة الفساد

ــدف بصــفة أساســية إلى جمــع البرلمــانيونو الــربحمنظمــة لا تســعى إلى" برلمــانيون عــرب ضــد الفســاد"
الحاسب من أجل ضمان أعلى مستويات النزاهـة و تعزيز الشفافيةو غيرهم في وثيقة واحدة لمكافحة الفسادو 

هي تتخذ من مكاتب الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية و 2004في المعاملات العامة، تأسست المنظمة عام 
هـــي منظمـــة عربيـــة غـــير و الفـــرع العـــربي للمنظمـــة العالميـــة للبرلمـــانيين ضـــد الفســـاد،و هـــي2لا فســـاد مقـــرا لهـــا

ضـــد الفســـاد لبرلمـــانيونرئـــيس المنظمـــة العالميـــة و يرأســـها العضـــو الســـابق في مجلـــس الأمـــة الكويتيـــةو حكوميـــة
3الدكتور ناصر جاسم الصادع

:عربية التاليةثمانية أعضاء ممثلين في الدول ال8المنظمة منإدارةيتألف مجلس و 

ينتخب مجلس المنظمـة الـرئيسو ، لبنان، فلسطين، المغرب، الجزائر، اليمن، البحرين،الأردنالكويت، 
.يحدد سياسة العملو 

أمـــين و أمـــين ســـرو نائـــب رئـــيسو تتـــألف مـــن رئـــيسو للمنظمـــةالإداريتعتـــبر اللجنـــة التنفيذيـــة الهيئـــة 
لــس، ســائل ذات الصــلة بالمنظمــة باســتثناء المســائل أو المهــام عــن مختلــف الممســئولةهــي تعتــبر و ينتخــبهم ا

يئة أخرىالمناط .صراحة 

عنهـا خـلال المـؤتمر التأسيسـي الإعـلانالـتي تم و من أهم أهـداف المنظمـةفإنشاءهاأما الفروع الوطنية 
.2004للمنظمة في نوفمبر 

اتخاذ إجراءات المصادقة عليها و والاتفاق على ضرورة حث الدول من أجل التوقيع على هذه المعاهدة
.ضرورة مواءمة التشريعات العربية لتواكب متطلبات المصادقة علة معادة الأمم المتحدةو في أقرب أمد

المنظمــة تقريــر يتضــمن مــن التوصــيات إلى ثمــاني دول عربيــة منهــا الجزائــر حيــث أوصــت أصــدرتوقــد 
تخفيـــف العقوبـــات بالنســـبةو مكافحتـــهو ن الفســـادبالعديـــد مـــن التغيـــيرات مثـــل مـــا اعتمـــده قـــانون الوقايـــة مـــ

ووصــفها بالجنحــة حــتى في ظــروف المشــددة فالعقوبــات المحــدد تبقــى غــير كافيــة لمكافحــة ، عقوبــة الحــبسإلى

www.arapcnetwork.orgعن  موقع2008التقرير السنوي :  منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد- )1
بلــــــدان عــــــربي 5خلاصــــــة حــــــالات " الفســــــاد في العــــــالم العــــــربيو النزاهــــــةواقــــــع : "منظمــــــة برلمــــــانيون ضــــــد الفســــــاد- )2

.نفس الموقع، عن 2009/2010
عن نفس " المتحدة لمكافحة الفسادالأمماتفاقيةدليل البرلمان العربي لتفعيل : " ضد الفسادعرب منظمة برلمانيون - )3

.الموقع
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توصيف هذه الجريمة من جنحة إلى جناية كما نص عليه سابقا إعادةالفساد ووضع حد لهذه الآفة مما يعين 
مــــن قــــانون الســــالف الــــذكر29الملغــــاة بمقتضــــى المــــادة و مكــــرر119/111قــــانون العقوبــــات مــــن مادتــــه 

المعنوية الأشخاصو الجماعات المحليةو التخلص من عدم الاستثناءات الخاصة بعدم مساءلة الجنائية لدولةو 
.1جعلها تنحصر في الشخص المعنوي الخاصإذالعامة 

.مرجع سابق" في العالم العربيالفساد و واقع النزاهة: "منظمة برلمانيون ضد الفساد- )1
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ــا قــد احتلــت مكانــا مهمــا في التشــريع الجزائــري شــأنه  بعــد هــذا العــرض المفصــل لجريمــة الاخــتلاس يبــين لنــا أ
ـــا جريمـــة ماســـة  ـــة اكتســـبتها مـــن كو ـــاه وبالمصـــلحة العامـــةشـــأن التشـــريعات الأخـــرى، مثـــل الأهمي إن انتشـــارها معن

يـــؤدي إلى التجـــاوزو اســـتمرار الفســـاد في الإدارات العامـــة الـــتي وجـــدت أصـــلا لخدمـــة المصـــالح الاجتماعيـــة العامـــة،
تمـع، فكانـت هـذه الجريمـة  ـا تتجـاوز المصـلحة الفرديـة إلى مصـلحة ا على الأمـوال العامـة تتطلـب حمايـة خاصـة، لأ

اموضع حزم المشرع ع .ند صياغة النص الجزائي المتعلق 

قـــد تبـــين لنـــا مـــن خـــلال العـــرض أن جريمـــة الاخـــتلاس بعـــدما كانـــت مـــن إحـــدى الجـــرائم الـــتي ينظمهـــا قـــانون 
العقوبات، أخضعها المشرع إلى إحدى القوانين المستجدة في المنظومة التشريعية الوطنية تحت راية الوقاية من الفسـاد

.عا في ذلك المستجدات التشريعية الدوليةمكافحته، متتبو 

الخــارجيو بــذلك تأخــذ جريمــة الاخــتلاس صــبغة جــرائم الفســاد بمــا لهــا مــن خطــورة علــى المســتويين الــداخلي
.إلزامية لردع مرتكبيها بأشد العقوباتو ما تحتاجه من وقاية للحد من شيوعيتهاو 

لأمــوال العامــة أو الخاصــة أن خــذه الأخــيرة يمكــننلخــص مــن واقــع هــذه الدراســة التحليليــة لجريمــة اخــتلاس ا
ا عــدة ملاحظــات أساســية مــن الناحيــة الشــكلية الموضــوعية، كمــا يمكننــا إعطــاء بعــض الاقتراحــات و أن نبــدي بشــأ

او التي نراها ضرورية .من الأحسن الأخذ 

من الناحية الموضوعية

صـفة (قيامهـا تـوافر صـفة خاصـة في الجـانياعتـبر المشـع جريمـة الاخـتلاس مـن جـرائم الصـفة، حيـث اشـترط في
بانتفائهــا أو انقضــائها تنتفــي معهــا الجريمــة، )تحــت أي تســميةو كــل شــخصو الموظــف، القاضــي، الضــابط العمــومي،

تحــتو لكــن رغــم ذلــك فإنــه يكــون غــير موفــق في تحديــد صــفة الجــاني خاصــة عنــدما نــص علــى صــفة كــل شــخص
.أي تسمية، فهي فكرة واسعة

فعــــــل (لــــــنص الإجرامــــــي مجموعــــــة مــــــن الأفعــــــال تكــــــون الســــــلوك المــــــادي لجريمــــــة الاخــــــتلاسلقــــــد تضــــــمن ا
العلـــة الـــتي توخاهـــا المشـــرع مـــن هـــذا التعـــداد تكمـــن في و )بـــدون وجـــه حق،الســـرقةو الاختلاس،التبديـــد،الحجز عمـــدا

.أحكام قبضته على مختلف التصرفات التي قد يتخذها الموظف ضد الأموال العامة أو الخاصة

بــدون و الحجــز عمــداو لم يكــن ســديدا في تعــداد تلــك الأفعــال خاصــة عنــدما نــص علــى فعــل التبديــد،لكنــه
بـدون وجـه حـق لا يتضـمن في طياتـه و الحجـز عمـداو لأن التبديد هو صـورة لاحقـة عـن فعـل الاخـتلاس،. وجه حق

ا أخـذ مـال الغـير خفيـةإنمـاو اختلاس المـال بـدون رضـاء و هـو مجـرد حـبس للشـيء، أمـا السـرقة فهـي تعـني في مضـمو
.لا يوجد هنالك تسليمو صاحبه
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في القطـــــاع الخـــــاص تشـــــتركان في أغلـــــب النقـــــاطو إن كـــــلا مـــــن جـــــريمتي اخـــــتلاس الأمـــــوال في القطـــــاع العـــــام
ما ينظمان نفس المادة الإجراميةو الأحكامو  ينظمهما قـانون واحـد و نص عليهاو لاس الأموالهي اختو مرد ذلك أ

.الفروقو مكافحته، إلا أن هذا لا ينفي من وجود بعض الاختلافاتو هو القانون المتعلق بالوقاية من الفساد

الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا،بالقــدر الممكــن،لقــد حــاول المشــرع الجزائــري في ســنه لأحكــام هــذا القــانون تــوخي و 
ضــبطه مصــطلح و الخــاصو ذلــك بضــبطه لمصــطلحات المــال العــامو قــانون العقوبــات الملغــاةمــن 119في ظــل المــادة 

مــوفر بـــذلك ،فإمــا أن ينطبــق عليـــه أو لا ينطبــق،الموظــف ضــبطا لا يجعلنــا نخطـــئ في إضــفاءه علــى شـــخص الجــاني
سـائلتهم، إضـافة كـذا الشـأن بالنسـبة للأشـخاص الـذين يجـب مو المرونة الكافية لاعتبار ما يدخل ضمن المال المحمـي

إذ أصـبح لا يشـترط ، فيما يخص مباشـرة المتابعـة بشـأن هـذه الجـرائم–إلى أنه عاود الرجوع إلى أحكام القانون العام 
119/03شـكال الـذي أثارتـه المـادة طمـرا منـه للإ، أي إجراء مسبق التحريك الدعوى العمومية بمناسبة هذه جرائم

.بخوص اشتراط الشكوى

الســالبة للحريـــة بتقلـــيص العقوبــةحــة فيبـــدوا أن المشــرع قــد تراخـــى نوعــا مــا تر لجــزاءات المقأمــا علــى مســـتوى ا
قيامـــه بـــإدراج أحكـــام خاصـــة بالإعفـــاء مـــن العقوبـــة تخفيضـــها مـــن جهـــة و تغليطـــه مـــن الجـــزاءات الماليـــة، مـــن جهـــةو 

أخـذ المشـرع 01-06القـانون بـدا واضـحا مـن أحكـام و ،الجنحـةأخرى،كما استبدل العقوبات الجنائيـة بالعقوبـات 
مـن قـانون العقوبـات 119ظـل أحكـام و برأي الفقه الذي دعاه إلى التراجع عن فكرة عدم تقادم الـدعوى العموميـة

ليحصــــــر عــــــدم القابليــــــة للقيــــــام علــــــى الحالــــــة الــــــتي تحــــــول فيهــــــا العائــــــدات الإجراميــــــة للخــــــارج، إضــــــافة إلى ذلــــــك
وضــع أســاليب جديــدة للتحــريو شــخص المعنــوي عــن جــرائم الاخــتلاسفقــد نــص المشــرع علــى المســؤولية الجزائيــة لل

.عن الفساد ككل

:الاقتراحات

تمــع مـن خـلال العمـل الجمعـوي- التعريـف بالفسـاد عــن ، و تشـجيع الـدور الوقـائي مـن خـلال تفعيـل دور ا
.تشجيع على التبليغ عن هذه الجريمةو طريق تحسيس المواطنين بمخاطر الفساد

بــاقي الهيئــات الرقابيــة،مع ضــرورة نشــر تقاريرهــا الســنوية مــن و لهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســادتفعيــل دور ا-
.أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادو مقتضياتمع تتلاءمحتى ،الشفافية على نشاطهاإضفاءاجل

في حـــين، الـــوزارات الوصـــيةمـــا يلاحـــظ أن مختلـــف الهيئـــات الرقابيـــة هـــي أمـــا مرتبطـــة برئاســـة الجمهوريـــة او-
المؤسســات العموميــة الكــبرى، لهــذا نقــترح أن تكــون هنــاك هــذه و أن الفســاد هــو أصــبح يــدور داخــل هــذه الــوزارات

لان الواقـع اثبـت الاسـتقلاليةو لها كامل الصلاحية حتى تضمن الحيادو الهيئات الرقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية
.الحكومةأعضاءو المدراء و ضخمة من طرف الوزراءأموالقصور هذه الهيئات التابعة للوزارات من خلال اختلاس 
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بتحديـــد الجـــرائم، ضـــرورة إدراج مـــادة أو فصـــل في قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة يتعلـــق ببيـــان وجوبيـــة الخـــبرة-
.1التي يجب فيها على القاضي اللجوء إلى الخبرة

في قطاعهـــا " مؤشـــر مـــدركات الفســـاد "بحســـب 2018لســـنة الترتيـــب الســـنوي لمنظمـــة الشـــفافية الدوليـــة-
يــــدل علــــى عــــدم نجاعــــة كثــــرة 100درجــــة مــــن 35:دولــــة بـــــ 180مــــن أصــــل 105العــــام احتلــــت الجزائــــر المركــــز 

تم تفعيــــل دور بعــــض الهيئــــاتنــــه عمليــــا لــــو اإلاكانــــت فتيــــة إنو لان التجربــــة في الجزائــــر، الهيئــــاتو الإجــــراءات   
:  المزيـد مـن الهيئـات مـثلا دورلإيجـادفي البحث عـن الفسـاد لمـا كانـت هنـاك حاجـة أوسعسلطة و ةاستقلاليمنحها و 

لم يظهــر لهــا أي اثــر في الكشــف عــن العديــدوإدارة الضــرائب الــتي ميــدانيا، المحاســبة، المفتشــية العامــة للماليــةمجلــس
.الطريق السيار، مجمع الخليفة02و01كسون طرامن التجاوزات مثل قضية 

ولجنــا إننـالا نـزعم فإننانشـير انـه بــالرغم مـن قلـة الدراسـات و شـح الكتــب في هـذا الموضـوع،أنوختامـا نريـد 
ومراجــع وبحــثأوتينــا مـن جهــد وإمكانيــاتحاولنــا بمــا إننـاولكــن حســبنا بـه الســباقون،يــأتفي هـذا الدراســة بمــا لم 

خاصــة مــن خــلال تطــور المشــرع لمكافحــة الفســاد خاصــة مــن التطــور لط الضــوء علــى القيمــة العلميــة و ان نلقــي ونســ
.قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهإلىمن قانون العقوبات 119الذي جاء على نص المادة

كمـال قصـور فالأونلـتمس العـذر مـن القـارئ الكـريم فيمـا قـد يلتمسـه مـن نقـص أنإلاالأخـيريسعنا في ولا
ثم إلى جهود الأستاذ المشرف وان أخطأنا فحسبا أننا بذلنا مـا بوسـعنا ولنـا في هـذا فان وفقنا فبفضل االله الله وحده،

تهـــــدين مصـــــداقا لقولـــــه صـــــلى االله عليـــــه و ســـــلم  إذا اجتهـــــد العـــــالم فأصـــــاب فلـــــه أجـــــران وإن اجتهـــــد: "عـــــزاء ا
".واخطأ فله أجر

تم بعون االله

جامعة وهران، كلية الحقوق ، ماجستير،رسالةجريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد.بكوش مليكة- )1
.191ص2012/2013سنة. والعلوم السياسية، قسم الحقوق، وهران
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القوانين: أولا
.المتضمن القانون الأساسي للقضاء12/12/1989المؤرخ في 21- 89القانون :1
يونيو 8الموافق 1386سنة صفر 18المؤرخ في 156- 66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر :2

. المتممو المعدل11/06/1966مؤرخة في 49جريدة رسمية رقم 1966
.28جريدة الرسمية عدد 1988يونيو 12المؤرخ في 26- 88القانون رقم  :3
جريـــــــدةالمعـــــــدل والمــــــتمم لقــــــانون العقوبــــــات،26/06/2001المــــــؤرخ في 09- 01قــــــانون رقــــــم :4

.34الرسمية عدد 
الأوامر: ثانيا
.80جريدة الرسمية عدد 1969سبتمبر 16المؤرخ في 74- 69الأمر :5
.53جريدة الرسمية عدد 1975يونيو 17المؤرخ في 47- 75الأمر :6
لس المحاسبة1995أوت 26المؤرخ في 92- 95الأمر :7 .المتضمن القانون الأساسي 
يــتمم 2010ســنة غشــت 26الموافــق لـــ 1431رمضــان عــام 16المــؤرخ في 05- 10الأمــر رقــم :8

.قانون الوقاية من الفساد  ومكافحته
.المتممو المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدلو 156- 66الأمر رقم :9
.المتممو المتضمن قانون العقوبات المعدلو 1966يونيو 08المؤرخ في 156- 66الأمر رقم :10
. ر.لمــدني المعــدل والمــتمم جالقــانون االمتضــمن و 1975ســبتمبر 26المــؤرخ في 58- 75الأمــر رقــم :11

.78عدد1975سبتمبر 30الصادر في 
المراسيم: ثالثا
المتضـمن التصـديق بـتحفظ غـن 19/04/2004الموافـق1423صـفر29المـؤرخ في 128- 04مرسوم رقم :12

الموافـــــق 1423ربيـــــع الاول02الصـــــادرة في 26ع.ر.المتحـــــدة لمكافحـــــة الفســـــاد،جالأمـــــماتفاقيـــــة 
.24/04/2004:لـ

أبريـــــل 10ه الموافـــــق لــــــ 1427ربيـــــع الأول عـــــام 11مـــــؤرخ في 06/137رئاســـــي رقـــــم مرســـــوم :13
مكافحتـــــــه، المعتمـــــــدة بمـــــــابوتوو ، يتضـــــــمن علـــــــى اتفاقيـــــــة الاتحـــــــاد الإفريقـــــــي لمنـــــــع الفســـــــاد2006

ـــــــــــو 11 ـــــــــــع الأول عـــــــــــام 17، جريـــــــــــدة رسميـــــــــــة مؤرخـــــــــــة في 2003يولي الموافـــــــــــق لــــــــــــ 1427ربي
.04/12،عدد 16/04/2006



قائمة المصادر والمراجع

66

الـذي يحـدد تشـكيلة الهيئـة الوطنيـة 2006نـوفمبر22الصـادر بتـاريخ 06/413رقـممرسوم رئاسـي :14
المؤرخـــــــــة74تنظـــــــــيم كيفيـــــــــة ســـــــــيرها،جريدة رسميـــــــــة ،عـــــــــددو مكافحتهـــــــــاو للوقايـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد

.22/11/2006في 
فبرايـــــــــر ســـــــــنة 09الموافـــــــــق 1429صـــــــــفر عـــــــــام 01مـــــــــؤرخ في 52- 08مرســـــــــوم رئاســـــــــي رقـــــــــم :15

.مصلحة مركزية للشرطة القضائيةإحداثالمتضمن 2008
، 2011ديســـمبر 08الموافـــق 1433محـــرم عـــام ،13،مـــؤرخ في 426- 11مرســـوم رئاســـي رقـــم :16

. الذي يحدد تشكيلة ديوان الوطني لقمع الفساد
2012فبرايــر 07الموافـق لــ 1433ربيـع الأول عـام 14مـؤرخ في 12/641مرسـوم رئاسـي رقـم :17

ـــ 1427المــؤرخ في أول ذي القعــدة عــام 06/413رقــم مــتمم للمرســوم الرئاســي و معــدل الموافــق ل
الموافـــــــق لــــــــ1433ربيـــــــع الأول 22مؤرخـــــــة في 07،جريـــــــدة رسميـــــــة ،عـــــــدد 2006نـــــــوفمبر22
.2012فبراير 15

المعاجم: رابعا
.1968، بيروت، دار المشرق، المنجد الأبجدي، نعمةنأنطوا:18

الكتب: خامسا
الجزائــــر ، الرابعــــةالطبعــــة ،دار هومــــة، الخــــاصالجزائــــي الــــوجيز فــــي القــــانون ، أحســــن بوســــقيعة:19

2007.
، الجـزء الثـاني، الطبعـة السـابعة،دار هومـة. الخـاصالجزائـي الوجيز في القانون . أحسن بوسقيعة:20

.2007الجزائر 
.2004الجزائر ، الربعةالطبعة ،دار هومة،الخاصالوجيز في القانون الجزائي،أحسن بوسقيعة:21
ديــوان ، الجــزء الأول،مبــادئ الإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع الجزائــري،أحمــد شــوقي الشــلقاني:22

.2005الجزائر ،المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة 
،منقحـة7ط،دار هومـة،الإعمـالو جرائم المـال- جرائم الفسادالوجيز في القانون الخاص، ، بوسقيعةأحسن:23

.2008سنة ، الجزائر، ،2ج، المتعلق بالفسادمتممة في ضوء قانون و 

المؤسسة الوطنيـة للاتصـال للنشـر، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائربودهان موسى، :24
.2009، الجزائر، الطباعةو 

نام:25 .1986، الإسكندريةمنشأة المعارف ،،الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، رمسيس 
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،قــــــــانون العقوبــــــــات الخــــــــاص الجــــــــرائم المضــــــــرة بالمصــــــــلحة العامــــــــةوح عبــــــــد االله الشــــــــاذلي، فتــــــــ:26
.2009الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 

.2017،دار بلقيس للنشر، الجزائر،القانون الجنائي العام دراسة مقارنة،عبد الرحمان خلفي:27
.2009،دار هومة الجزائر،الخاصةو الأموال العامةجرائم الاعتداء على ، عبد العزيز سعد:28
ديـــــوان ،أولجـــــزء ،دروس شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري  قســـــم خـــــاص،عبـــــد الله ســـــليمان:29

. 2006،الجزائر :  المطبوعات الجامعية
ـــد الرحمـــان خلفـــي:30 ـــائي العـــام ،عب ـــة(القـــانون الجن دون طبعـــة، دار بلقـــيس للنشـــر،)دراســـة مقارن

.2017.الجزائر
.2009،الجزائر،دار هومة،الخاصةو جرائم الاعتداء على الأموال العامة، العزيز سعدعبد:31
ديـــوان ،2القســـم الخـــاص، ط، دروس فـــي شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــري ،عبـــد االله ســـليمان:32

.1989سنة ، المطبوعات الجامعية
القســم ، شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري ، فتــوح عبــد االله الشــاذليو علــي عبــد القــادر القهــوجي:33

محاضــرات فــي شــرح قــانون ،ســليمان بــارش.1999ســنة ، الخــاص، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة
.1980سنة ، البعثدار ،1القسم الخاص، ط، العقوبات الجزائري 

شــــرح قــــانون العقوبــــات،الجرائم المضــــرة بالمصــــلحة العامة،دراســــة تحليليــــة كامــــل الســــعيد ،:34
.2008الاردن،،دار الثقافة وللنشر و التوزيع ،عمان،1ط،مقارنة

.1988، الإسكندرية، ،الدار الجامعية قانون جنائي قسم خاص،محمد زكي أبو عامر :35
.2015الجزائر ،، طبعة أولى،بيت الحكمة،جريمة اختلاس المال العام،د رضا عيفةممح:36
الجزائـر، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،الجزائـريالإجـراءات الجزائيـة فـي التشـريع ، اديمولاي بغد:37

1992.
ـــــور حمـــــادة ،:38 ـــــي جـــــرائم الاخـــــتلاس ،محمـــــد ان ـــــوال العامـــــة ف ـــــة للأم ـــــة الجنائي دار الفكـــــر الحماي

. 2002الجامعي،الاسكنديرية، مصر،
المجلات: سادسا

" الجزائــريمجلــة متخصصــة في القضــايا والوثــائق البرلمانيــة يصــدرها مجلــس الأمــة"مجلــة الفكــر البرلمــاني :39
.2008مارس ،19عدد 
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الهيئـــــــــــة الوطنيـــــــــــة للوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد ومكافحتـــــــــــه،الإطار القـــــــــــانوني والمؤسســـــــــــي للوقايـــــــــــة مـــــــــــن الفســـــــــــاد                       :40
.2014،الجزائر،2ومكافحته،ط

مــــن مخــــاطر الفســــاد،مجلة الفكــــر البرلمــــاني،مجلس الإداريــــةخــــالف عقيلــــة ،الحمايــــة الجنائيــــة للوظيفــــة :41
.2006، 13،الجزائر،عددالأمة

مجلة ،السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد،خليفة مراد، فايزة ميموني:42
.جامعة خيضر بسكرة، العدد الخامس، الاجتهاد القضائي

مجلة .الأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلاس المال العام،عبد الغني حسونة والكاهنة زواوي :43
جامعـة محمـد ، العـدد الخـامس، مخبر أثـر الاجتهـاد القضـائي علـى حركـة التشـريع، الاجتهاد القضائي

. الجزائر، بسكرة، خيضر
صـــور التجـــريم الجديـــدة  المســـتحدثة بموجـــب قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد، أمـــال يعـــيش تمـــام:44

.الخامس جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي عدد،مكافحتهو 
النشراتو المذكرات: سابعا

،أطروحـة دكتـوراه في القـانون جرائم الفساد المالي و دور مكافحتها في التشريع الجزائريعمر حمـاس ،:45
.2017-2016سنة -الجنائي للأعمال،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة تلمسان

ظل الوقاية من الفساد و ،دور الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية في رمزي بن الصديق :46
ــــه، ــــة الحقوق،جامعــــة قاصــــدي مكافحت مــــذكرة الماجســــتير في الحقــــوق تخصــــص القــــانون الجنائي،كلي

.2013- 2012سنة- ورقلة- مرباح
جريمـة الاخـتلاس بـين أحكـام قـانون العقوبـات.بـن حفـاف سـلام، خويلدي صـالح، قاسي مبروك:47

لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة مذكرة،مكافحتهو أحكام المتعلقة بالوقاية من الفسادو 
.2008السادسة عشر سنة 

،مـذكرة القطـاع الخـاصو بـين القطـاع العـامالأمـوالاخـتلاس شادلي عبد السـلام،، حطابي هشام:48
.2008دفعة ، المدرسة العليا للقضاءإجازةتخرج لنيل 

جامعــة ، ماجســتيررســالة،جريمــة الاخــتلاس فــي ظــل قــانون الوقايــة مــن الفســاد،بكــوش مليكــة :49
.2012/2013سنة،وهران، قسم الحقوق، العلوم السياسيةو وهران، كلية الحقوق

الاتفاقيات الدولية: ثامنا
مصــــادق عليهــــا بموجــــب قــــرار الجمعيــــة العامــــة بنيويــــورك،اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الفســــاد :50

.2003اكتوبر31مؤرخ في 04- 56رقم 
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الالكترونيةالمواقع : تاسعا
.www.uluminisania.netعن موقع : ضد الفسادعرب موقع برلمانيون :51
.www.tranpareny.org:  موقع منظمة الشفافية الدولية:52
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